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الحمد والشكر لله الذي هدانا إلى تحقيق وتحصيل سبل العلم و أعطانا القدرة على التفكير 
 .وألهمنا نعمة الصبر على الابتلاءات

المشرف سواعدي الجيلالي الذي لم  الأستاذ إلى أتقدمبكل معاني الشكر والتقدير والعرفان  
 .التي سهلت لي مهمة العمل والبحث  وإرشاداتهيبخل علي بتوجيهاته 

أعضاء لجنة  عبد النور نوي: والأستاذ  علال طحطاح: و أخص بالشكر كذلك الأستاذ
 .العمل هذاالمناقشة على تكرمهم لمناقشة 

 .ذن اللهد المساعدة من قريب أو من بعيد لإنجاز هذا البحث والنجاح فيه بإلى كل من قدم لي يإو 
 

 
 
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .....سمه بكل افتخارإحمل أمن  إلى
الذي تبقى   ،أرجو من الله العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته وسكينته ويسكنه جنة الفردوس

 .وإلى الأبد اغد وهتدي بها اليوم أكلماته نجوم 
 .إلى روح أبي الزكية الطاهرة الغالية........

 ....بابتسامة الحياة المشرقةالوجه النير، المزدان  إلى
  ً  ت من أجلي ت وتعبت وضحَ إلى من كلَ

 .....نجاحي وحنانها بلسم جراحي سرشفائي و  إلى من كان دعاؤها 
   .......أمي الحبيبة.... ...قدوتي في الحياة إلى

 .إخوتي وأخواتي و أولادهم: إلى أفراد عائلتي 
 .أنيفاك إيمانصراوي صليحة و :  العزيزتينصديقتينالإلى 

 .وإلى كل من حملهم قلبي ونسيهم قلمي
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نذنك  ن المجتمع ،هانتي يقو  علي الأسنسي فهي انركيزة  سلامي،كانة  ارزةة ي  انظان  اإبمسرة الأ تميزت
بهدف المحنفا  عليهن و  انضمنناتحنطتهن بجمل  من إدقيق و ن بشكال هتظايم ىحرصت انشريع  اإسلامي  عل

 .ستقرازهنا ىعل
وبظنه على  غليان ميثنقن وجعله انفنسدة ةكاح الأ جميع هد  أن بعد انزواج ياإسلامديظظن   شرعحيث 

 .02 الآي ،انظسنء ﴾وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿:تعنلى قنل و انرحم  أسنس المودة
 مظهمن واحد لك يصیر حتى بصنحبه انطرفین من كل به يظدمج و ،لمصنلحا به وتحفظ ،انقلوب به توثق حيث
 انرجل من كل إنيه يلجأ، 781 الآي  انبقرة ﴾نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن   ﴿:تعنلى قنل .نلآخر نبنسن
 متيظ  قواعد ذات أسرة تكاوين أجلهن من انزواج شرع انتي الأهداف بین ومن ،واستقرازه سعندته نيجد والمرأة

 .ومتمنسك سليم مجتمع تكاوين ي  تسنهم
 ابتداءا من وانتمزق نلحل انرارط هذا تعرض دون تخول انتي انضمننات من كثیرا نذنك تبعن اإسلا  وشرع       
 مراعنة انزوجین من واحد كل على فأوجب ،انزوجین بین مشنكل غني  تعرض انعلاق  انزوجي  إلى إلى الخطب 
 .مشكال يأ حدوث عظد انبین ذات إصلاح المثلى انسبل وبین ،عليه صنحبه حقوق
 ومهمن انتشريعي  انضمننات تلك كل من وارنرغم ،انزواج نعقد انقدسي  انصف  تلك من وارنرغم أةه إلا       

 تفك لا أبدي عقد أةه يعني لا ذنك فإن ،الميثنق هذا ي  اندخول عظد واندوا  الاستمراز ي  انزوجین ةي  تكان
 .عقدته تحل ولا زابطته
أمن  هذه اناروف إيجند  مفتوح انبنب ترك بضروزة ظنديي المتقلب ع اإةسننوطب المتغیرة الحينة فاروف       
 هو لمن أخیرا علاجن انطلاق فأقر ،بواقعيته اإسلا  زعنه انذي الأمر وهو إمن إةقنذ انزواج أو إنحلانه، الحلول
 . مستقبلا بيظهمن سيحصل لمن أو ،مشنكل من انزوجین بین حنصل
 الاةفصنل حق أيضن نلزوج  وأارح ،إنيه الحنج  دعت إذا انطلاق وقعي أن نلزوج الحكايم انشنزع أارح حيث       

 نتزامنتهإ بأحد زوجن ا إخلال بسبب ارنزوج  انلاحق انضرز هو أسنسه انذي انتطليق طلب خلال من ةوجهن عن
 .مظه وةفوزهن نزوجهن انزوج  كراه  ي  أسنسه انذي الخلع أو ،أكثر أو

 .اندزاس  موضوع وهو انزوجي  انرابط  انحلال صوز بین من الخلع فإن عليه و        
 هي وانتي ، اإسلامي انشريع  مرجعيتهن انفقهي  الأحكان  من كبیرة وثروة ةخم على یحتوي الموضوع هذا أن حيث

 . الأسرة قنةون من  222المندة نظص طبقن انشخصي  الأحوال مسنئل ي  انتطبيق انواجب انقنةون
 وهذا ،الأهمي  هذه نهو ي لم الجزائري المشرع نكان اإسلامي  انشريع  ي  كبیرة أهمي ه ن الخلع موضوع فإن ومظه        

 45 نلمندة الأصلي  فننصينغ  ،انتعديل وبعد انتعديل قبل الجزائرية الأسر  قنةون ي  وحيدة لمندة تعرضه خلال من
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 على يتفقن لم فإن عليه تفنقاإ يتم منل على ةوجهن من ةفسهن تخننع أن نلزوج  يجوة ": هأة على تظص كنةت
 :ي  المؤزخ  02/05رارلأم انتعديل بعد أمن " .الحكام وقت المثل صداق قيم  يتجنوة لا بمن انقنضي یحكام شيء

 لم إذا ،منلي بمقنبل ةفسهن تخننع أن انزوج موافق  دون نلزوج  يجوة ":أةه على تظص فأصبحت2005/02/27
 ". الحكام صدوز وقت المثل صداق قيم  يتجنوة لا بمن انقنضي یحكام نلخلع المنلي المقنبل على انزوجنن يتفق

 انتي اإحصنئينت خلال من كثیرا الخلع ةسب  تزايدت 2005 سظ  الجزائري الأسرة قنةون تعديل ومظذ       
 الجدل هذا أسبنب عن انتسنؤل إلى دفعظن انذي وهذا ،المجتمع ي  كبیر جدل إلى هذا فأدى انعدل وةازة أجرتهن
 أحكان  نفهم إنيهن انرجوع من بد فلا الأسرة نقنةون وزسمين أصلين مصدزا اإسلامي  انشريع  ارعتبنزو  ،وانتزايد
 . الخلع

 انتي انثغرات ومعرف  اإسلامي  وانشريع  الجزائري انقنةون بین وانتوافق ختلافاإ لمعرف  اندزاس  هذه وتهدف       
 .الخلع موضوع ي  الجزائري المشرع أهملهن

قنضي تارن أوانطرفین سواء ارنتراضي  ىالخلع عل ثازآارنغ  ي  وقتظن هذا ولا سيمن  أهمي نلموضوع  هةكمن أ       
انطلاق ارلخلع،  عنمن يترتب  كل  و  هشخصي بان يهتمنملا ذا و ةاراه يدزاس  موضوع بحث إلىني دفع هذا من و 

 .نلغیر  مراحلهینتبي وي  انواقع ته وكيفي  معنلج  قضي
الخلع  مسأن  ي  الجزائري الأسرة قنةون أحكان  توافق مدى من :اإشكانني  انتي ةعنلجهن ي  هذا الموضوع هيهظن و  

 .؟ اإسلامي  انشريع  أحكان  مع
 : انفرعي  انتسنؤلات على اإجنب  إلى ارإضنف و 

 نلخلع؟ انفقهي  انطبيع  هي من 
 الجزائري؟ الأسرة قنةون ي  نلخلع انقنةوني انتكاييف هو من 
 الخلع؟ ي  يدوز انقنض هو من 
 ؟انزوجي  انرابط  فك عظد الخلع عن تظتج الآثاز انتي هي من. 

 أحكان  الخلع من اإسلامي انفقه موقف معرف  ي  تتمثل وانتي انسنبق  اإشكانني  على اإجنب  بعد و
 .كذنك مظه الجزائري المشرع موقف ومعرف 

تحليلي من خلال تحليلظن نلظصوص المأخوذة من قنةون الأسرة كمن اتبعظن المظهج المقنزن من خلال ان المظهج اتبعظن 
 . المقنزة  بین أحكان  انشريع  اإسلامي  وأحكان  قنةون الأسرة الجزائري وبین بعض انقواةین الأخرى
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 المبحث ،مبنحث ثلاث إلى قسمظنه بدوزه وانذي الخلع منهي  الأول انفصل : فصلین لىوعليه قسمظن بحثظن إ      
 مشروعيته ودنيل الخلع حكام :والمبحث انثنني ،لجزائريالأسرة ا وقنةون اإسلامي  انشريع ي   الخلع فهو م  :الأول

 .الخلع أزكنن :انثننث أمن المبحث ،الجزائريالأسرة  وقنةون اإسلامي  انشريع مظه ي   والحكام 
 المبحث : لي ثلاث  مبنحثإثاز المترتب  عظهن وانذي قسمظنه و الآ ،انسیر ي  دعوي الخلع إجراءاتانثنني  وانفصل

المترتب   ثازالآالحكام انقضنئي انصندز ي  دعوى الخلع و  : انثنني والمبحث،انسیر ي  دعوي الخلع إجراءات :الأول
 .الجزائريالأسرة و قنةون  اإسلامي انشريع   ي الخلع   آثاز: المبحث انثننث أمن، عظه
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.عــة الخلــول: ماهیالفصــل الأ 
الإسلاميسرة على منوال الفقه شرع الجزائري الطلاق في قانون الألقد شرع الم

علاجا للخلافات الزوجیة التي تحصل بین الزوجین، لكنه لم یترك الزوجة تحت رحمة 
ن تتخلص من الحیاة الزوجیة. الطلاق بل جعل لها مخرجا تستطیع أزوجها الذي بیده 

وهذا المخرج یكمن في الخلع الذي هو صورة من صور حل الرابطة الزوجیة فهو الوسیلة
التي تتمكن الزوجة من خلالها الحصول على حریتها دون عناء، في مقابل بذل البذل 

مهر المثل.أووهو المهر 
ذلك من خلال لمجمل عناصر الخلع و ن نتعرضولمعرفة ماهیة الخلع لابد أ

الشریعة في، دلیل مشروعیته، الحكمة منه، أركانه وشروطه التعرض لمفهومه وحكمه
الجزائري.الأسرةسلامیة وقانونالإ

الأسـرة.ونـقانـة و سلامیة الإـع في الشریعـوم الخلـالمبحث الأول: مفه
الكریمة قال یة وذلك من خلال الآالأسرةقانونسلامیة و قرته الشریعة الإالخلع أ
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا "تعالى:

لَّهِ فَلاَ جُنَاحَ آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ ال
عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ 

سرة.من قانون الأ54ن خلال نص المادة وكذلك م.1"الظَّالِمُونَ 
وفي هذا المبحث سنتعرض لتعریف الخلع وطبیعته وصوره.

ع.ـف الخلـول: تعریلمطلب الأ ا
ول ومعنى الخلع أن نتعرض لمعنى الخلع لغة في فرع ألمعرفة معنى الخلع وجب 

فرع ثاني.اصطلاحا

.229سورة البقرة، الآیة -1
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.ول: التعریف اللغويالفرع الأ 
ضهم ختلعه، وسوى بعإزالة، خلع الشيء یخله خلعا الخلع في اللغة هو التجرید والإ

:والرداء یخلعه خلعا أي جرده. وفي حدیث كعبوالثوببین الخلع والنزع. وخلع النعل 
عرى منه كما أتصدق به أخرج منه جمیعه و أن انخلع من مالي صدقة، أي إن من توبتي إ

خلعا بالضم، وخلاعا فاختلعت وخالعته: إمرتهذا خلع ثوبه. وخلع إنسان عرى الإی
خلعة، وقد تخالعا واختلعت الوالاسما على بذل منها له، فهي خالع زالها عن نفسه وطلقهأ

فتقدت منه إذا إته وخالعها أمر إبو منصور: خلع أبانها  قال . وأمنه اختلاعا فهي مختلعة
ن االله تعالى جعل النساء لباسا من نفسه وسمي ذلك الفراق خلعا لأبانهاأبمالها فطلقها و 

.1للرجال، والرجال لباس لهن
، من خلع بانةنه: الخلع في اللغة الإزالة والإبأام مالكمولقد ورد تعریفه في مدونة الإ

.2بانه، والزوجان كل منهما لباس لصاحبهإ الرجل  ثوبه و 
ة خلع ثوبه ونعله، ومنه خالعت المرأنه: هو النزع، كما جاء في فتح القدیر بأ

خر لأصیغ منها المخالعة لملابسة كل لذا افتدت منه بمال، وخالعها وتخالعا إزوجها 
.3كالثوب

.الاصطلاحـيریف ـي: التعـانـرع الثـالف
سلام والقانون الجزائري وهو باح الإأوعلى نفس المعنى اللغوي اصطلاحاما أ
قال تعالى: المرأةلباس الرجل والرجل لباس المرأةن زاله لأأمن خلع الثوب أي مأخوذ

"" .4هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

. 297، ص1997منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دار صادر، بیروت، إبن-1
.156ه، ص1422الإمام مالك بن أنس الأصبعي، المدونة الكبرى، الجزء الرابع، سنة -2
وت، سنة الإمام كمال الدین بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیر -3

.188، ص1995
.187سورة البقرة، الآیة -4
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زالة الزوجیة وللخلع تعریفات عند الفقهاء:إللخلع هو الاصطلاحيلهذا فالمعنى 
.اءـف الفقهـوقـولا: مأ

و ما في معناه نظیر أملك النكاح بلفظ إزالةنه "هو الخلع بأعرفواة:ـاء الحنفیـفقه-1
.1عوض تلتزم به الزوجة"

. فقوله و ما في معناهأبلفظ الخلع المرأةزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول إالخلع هو 
مور ثلاثة:أزالة ملك النكاح خرج به إ

لنكاحان ملك ن الخلع لا یصح، وذلك لأبانتها فإإذا خالعها في العدة بعد إول:ر الأ ـالأم
.لا یصحن الخلع الثانيخر فإآثم خالعها في العدة بمال فلو خالعها بمالبإبانتهاقد زال 

ذا طلقها طلاقا صریحا على مال، والطلاق الصریح یلحق البائن وهو الخلع سواء كان إ
.2و بائنا، والخلع لیس صریحا فلا یلحق الخلع البائنأالصریح رجعیا 

تزالأن الردةن الخلع لا یصح لأإذا خالعها زوجها وهي مرتدة فإالمرتدة ر الثاني:ـمالأ
، المهرذا خالعته على مهرها یسقطإفلم یتحقق معناه فزالة الملكإملك النكاح، والخلع هو 

ویبقى له ولایة الجبر على الزواج.

ن المهر یتقرر لها إنكاحا فاسدا ووطئها، فامرأةذا نكح إالنكاح الفاسد، ف:رالثالثـمالأ
ن الخلع لا یصح، ولكن في هذه المسالة خلاف إذا خالعته على مهرها فإبالوطء، ف
مهرها یسقط بالخلع فلا حق لها فیه بعد ذلك، وبعضهم یقول لا یسقط نأول: فبعضهم یق

.3ن الخلع فاسدلأ

بادیس ذیابي، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، الطبعة الأولى، دار الهدى، -1
.59، ص2007الجزائر، 

إحیاء التراث العربي، عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، دار-2
.387، ص1969بیروت، 

.388-387عبد الرحمان الجزیري، المرجع نفسه، ص-3
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ه و غیر أو من غیرها من ولي أالطلاق بعوض سواء كان من الزوجة فقهاء المالكیة: -2
ول وهو الغالب ما كان في نظیر أن الخلع نوعان الأو بلفظ الخلع. وهو یدل على أ

عوض. 
و أن یقول لها خالعتك أالخلع ولو لم یكن في نظیر شيء كوقع بلفظما الثاني فهو ما أ
نت مخالعة.أ

.1و بدون عوضأفالخلع عند المالكیة یشمل الفرقة بعوض 
ن ن الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بین الزوجیقالوا أفقهاء الشافعیة: -3

بعوض.
.2خلعا یقع به الطلاق البائنو كنایة یكون أفكل لفظ یدل على الطلاق صریحا كان 

ن الخلع هو الفرقة بین الزوجین بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ من أوقالوا كذلك 
.3لفاظ الطلاقأ

انتقى، فلو*( الإبراء)ةأو في معناه كالمبار أزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع إوقیل الخلع 
ذا لم یوجد لفظ الخلع ولا ما في معناه كان طلاقا على مال الطلاق بائنا وإ البدل علیه كان
.4نت طالق في مقابل خمسین جنیهاأكما لو قال لها 

د/ وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع (الأحوال الشخصیة)، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، -1
.480، ص 1985

.388عبد الرحمان الجزیري، المرجع نفسه، ص-2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون المقارن، كلیة الحقوق -دراسة مقارنة–لمستاري نور الهدى، الخلع ا-3

.15، ص2014- 2013والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
هاء هو *المبارأة: من الإبراء وفي اللغة هو تخلي صاحب الدین عن حقه وخلاص المدین منه. وفي اصطلاح الفق

ن عتنازل المرأة وإسقاط بعض حقوقها لزوجها مقابل تخلیص نفسها من الزوجیة وحصولها على الطلاق مثل تنازلها 
مؤخر صداقها أو نفقة عدتها والمبارأة تشبه الخلع في أنه بحل منهما الطلاق بائن.

.15المستاري نور الهدى، المرجع السابق، ص-4
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ته امرأالزوج من یأخذهبعوض امرأتهن الخلع هو فراق الزوج أقالوا بفقهاء الحنابلة:-4
.1مخصوصةبألفاظو غیرها أ
الخلع وكنایة فیه.لى قسمین صریحة في إلفاظ المخصوصة تنقسم ما الأأ

كَ تُ نْ بَ أ، كَ تَ أْ رَ بْ أَ ، كَ تُ یْ ارَ في الخلع هي بَ :الكنایةما أهي خلعت، فسخت، فادیت، و :فالصریحة
.2و دلالة الحالألفاظ یصح بها الخلع بالنیة فهذه الأ

.الجزائريرع ـف المشـا: موقـانیـث
سرة حیث من قانون الأ54خذ المشرع الجزائري بالخلع ونص علیه في المادة أ

ن تخالع نفسها من زوجها على أ" یجوز للزوجة أنه:صلیة تنص علىكانت صیاغتها الأ
ن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق إعلیه فالاتفاقمال یتم 

.3المثل وقت صدور الحكم"
ضیفت عبارة دون أ2005لسنة 02-05مر رقم لكن بعد التعدیل بموجب الأ

ن تخالع أ"یجوز للزوجة دون موافقة الزوج تنص على ما یلي:فأصبحتموافقة الزوج، 
یحكم القاضي بما لا ،م یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلعبمقابل مالي.إذا لنفسها

.4یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم"
ا وهو مایتفق مع م،عدم الرضاینص على سرة ن التعدیل الذي جاء به قانون الأإومنه ف
قه راشد في كتابه "بدایة المجتهد ونهایة المقتصد" عندما قال "والفابنمام قاله الإ

لزوجیة (الخلع، الإیلاء، الظهار، اللعان)، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، أحمد نصر الجندي، من فرق ا-1
.10، ص2005مصر، 

.392عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص-2
المتضمن تعدیل قانون 2005فیفري 27، المؤرخ في 05/02المعدل والمتمم بالأمر 84/11من الأمر 54المادة -3

.2005فیفري 27،المؤرخة في 15الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة 
من قانون الأسرة الجزائري .54المادة -4
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.1ذا فركت الرجل (أي كرهته)"إالمرأةفي مقابلة ما بید للمرأةنما جعل إن الفداء أ
هذا عن طریق ن تخالع نفسها من زوجها دون رضاه ویكونأنه یمكن للزوجة إوعلیه ف

و أذا لم یتفق الزوجان على المبلغ المالي یتدخل القاضي لفض إدفع مبلغ من المال ف
ن أحیث ،لفصل في هذا النزاع ویحكم بما لا یتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكمل

الزوج هو مقابل تفتدي به الزوجة نفسها أي لقاء طلاقها.یأخذههذا المال الذي 
.عــة الخلــطبیعاني: ـالمطلب الث

و من حیث اعتباره أو طلاقا أحول طبیعة الخلع من حیث كونه فسخا هناك اختلاف 
في هذا ي الفقهاء والمشرع الجزائريأو معاوضة وسندرس في هذا المطلب ر أیمینا 

.الاختلاف
.اءــف الفقهــول: موقرع الأ ـالف

و أو طلاقا، وثانیا من حیث اعتباره یمینا أولا من حیث اعتباره فسخا أسندرس فیه 
معاوضة.

.اــم طلاقأا ــع فسخــار الخلـعتبإولا: أ
ي لنبن الخلع جائز وهو تطلیقة بائنة، وحجتهم في ذلك ما روي عن اأ:ةـرى الحنفیـی- 

امه لامن النكاح بعد تلأ،قها تطلیقة"وطلّ قبل الحدیقةإ"االله علیه وسلم في حدیثه: ىصل
تمام هذا العقد، دلا بعإن الخلع لا یكون أصحیحا و الفسخ ما دام قد نشأیحتمل 
ما أن الخلع لا یصح، إن طلقها وهي في العدة فأذا خالع الزوج زوجته بعد إنه أوأضافوا

ن ن الخلع یصح ویلزم المال لأإذا طلقها طلاقا رجعیا ثم خالعها في العدة على مال فإ
النكاح.الطلاق الرجعي لا یزیل ملك 

ح ع لا یصن الخلإنكاحا فاسدا فامرأةذا نكح الزوج إنه ألة الزواج الفاسد قالوا أما في مسأ
ن العقد الفاسد لا یترتب علیه ملك النكاح.لأ

.60بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص-1
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لفاظ ألى: إالخلع ضمن فرق النكاح بالطلاق والتي قسموها فصنفوا:ةـا الشافعیـمأ- 
.1یلاء، فرقة الحكمینالإو كنایة، الخلع، فرقة أالطلاق صریحة كانت 

ایة ن الخلع طلاق بعوض والطلاق عندهم یشمل الصریح والكنأفقالوا :ةـا المالكیـمأ- 
ة الطلاق.خر بنیّ آو أي لفظ أالظاهرة 

ور بي ثأسحاق و إ بكر وابن عباس وطاووس وعكرمة و فأبيفقد اختلفوا :ةـا الحنابلـمأ- 
سة ن وعطاء وقبیما سعید بن المسیب والحسأن الخلع فسخ، أخذوا بأحد قولي الشافعي فأو 

عي والشعبي والزهري وابن مسعود بي سلمى بن عبد الرحمان والنخاوشریح والمجاهد وأ
ن الخلع طلقة بائنة.فأخذوا بأ

.ةــاوضـو معـا أـع یمینــار الخلــعتبا: إـانیـث
م و تالعوض فلیحتاج لصحته قبضوضة فاي المالكیة والشافعیة والحنابلة معالخلع في رأ

تبعت به ویجوز رد أفلست أخذ العوض من تركتها وأو من قبل الزوج فماتت الزوجة أ
فیه عیب، ویصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فیه من معنى إذا كان العوض 

المعاوضة، ویصح معلقا على شرط لما فیه من معنى الطلاق.
على لتوقف وقوع الطلاق فیه(مشوبة)بالخلع معاوضة فیها شو أن ن الشافعیة قالوا ألاإ

.من الزوجةقبول دفع المال
ع یمین من جانب الزوج فلا یصح الرجو المرأةن الخلع قبل قبول وذهب أبو حنیفة إلى أ

.اصطلاحاا على قبول المال والتعلیق یمینا علق طلاقنهلأعنه، 

ها نفسافتداءالتزمت بالمال في مقابل لأنهاجانب الزوجة، من فیه ویعتبر معاوضة بما 
ضة محضة بل فیها شبه بي حنیفة لیست معاو وخلاصها من الزوج، لكنها عند أ

نفسها.المرأةنما هو افتداء بالتبرعات لأن بدیل العوض لیس مالا مشروعا وإ 

، ص 2010التطبیق والخلع وفق القانون والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، منصوري نورة، -1
110.
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لى الزوجین إوقال الصاحبان: الخلع یمین بالنظر فلا یكون الخلع معاوضة محضة
جمعا.

 ثار التالیة:ار الخلع یمینا من جانب الزوج الآتب على اعتبیتر

.( لأنه یمین)المرأةلا یصح رجوع الزوج عنه قبل قبول -1

المجلس قبل قبول الزوجة لا یبطل یجاب الزوج على مجلسه، فلو قام من لا یقتصر إ-2
یجابه بهذا القیام.إ

لا یملك الرجوع عن نهلأن یشترط الخیار لنفسه في مدة معلومة ج ألا یجوز للزو -3
به.ذا اشترط الخیار كان الشرط باطلا لكن لا یبطل الخلعنهیمین من جانبه، فإلأالخلع 

لمستقبل مثل خالعتك على كذا غدا لى زمن ایجوز أن یعلق الخلع بشرط أن یضیفه إ-4
لیه.ق الشرط أو حلول الوقت المضاف إتحقس الشهر القادم والقبول للزوجة عند أو رأ

:یترتب على اعتباره عقد معاوضة ما یلي
المعاوضة یصح فیها نقبول الزوج لأیجاب قبلأن ترجع على الإیجوز للزوجة -1

ت نفسي على مبلغ كذا ثم رجعت عن یجاب فلو قالت الزوجة لزوجها خلعالرجوع عن الإ
جاز لها ذلك.إیجابها قبل قبول الزوج

ن كانت غیر عالمة لابد للزوجة أن تكون حاضرة بمجلس الخلع وأن تكون عالمة فإ-2
فتكلمت بها وخالعها، فلا یقع الطلاق ولا بما معناه ولقنها معنى الخلع بلغة لا تعرفها

.1لفاظیشترط في المعاوضة العلم ببعض الأیلزمها المال و 

.488د/ وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص -1
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بلغ و ترد فلو قال لها خلعتك على مأللزوجة شرط الخیار لنفسها في مدة معینة لتفعل-3
ن رط لأذا فقالت قبلت ولي الخیار ثلاثة أیام فلها أن تقبل الخلع أو ترده مدة خیار الشك

الخیار فیها.اشتراطن جانبها معاوضة والمعاوضات یصح الخلع م

.نـلتیول المسأـري حـرع الجزائـف المشـ: موقانيـرع الثـالف

.م معاوضةأم طلاقا، ولاعتبار الخلع یمینا أوفیه سنتعرض لاعتبار الخلع فسخا 

.اـلاقـم طـا أع فسخـار الخلـعتبأولا: إ

ها ویحسب ضمن عدد الطلقات الثلاثة التي یملكاالخلع طلاقعتبر المشرع الجزائريإ
كون یتارة یكون طلاقا وتارة الرابطة الزوجیة انحلالالزوج فهو لیس مجرد فسخ ذلك لأن 

لى إم الخلع واعتبره طلاقا وبالرجوع حكالعلماء فيوقد سایر مشرعنا موقف جمهور فسخا، 
ول من الباب الطلاق نجده أورد أحكامه في الفصل الأبأحكامموضع النصوص المتعلقة 

انونمن نفس الق54ي المادة ورد حكم الخلع فالمعنون بانحلال الزواج، وقد أالثاني
حكام الطلاق.ضمن أ

لخلع طلاقا ویكون في ذلك ااعتبارإلى اتجهوبهذا یكون المشرع الجزائري قد 
ى علاقة زوجیة ن الفسخ سببه وجود عیب یشوب العقد بینما الخلع یرد علمصیبا لأ

نما یكون ذلك نتیجة ظروف وعناصر صحیحة، لا یشوبها أي عارض یعیب العقد وإ 
ولقد جاء اجتهاد .1لا بالطلاققة الزوجیة والتي لا یمكن حلها إخارجیة عنها مست العلا

بما یلي : 1969فبرایر 5المحكمة العلیا موافقا لهذا الموقف حیث جاء القرار المؤرخ في 
.2علیها بنكاح صحیح"للتي عقدلا "لا یحق الطلاق إ

سلیم سعدي، الخلع بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة ماجستیر فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق -1
.53اریة، جامعة الجزائر، ص والعلوم الإد

.113منصوري نورة، المرجع السابق، ص-2
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.ةـاوضـم معـا أع یمینـار الخلـعتبـا: إانیـث

م معاوضة مرحلتین في تحدید رؤیته بشأن الخلع یمینا أزائري عرف المشرع الج
لة لم یتعرض المشرع الجزائري إلى مسأ1984جوان09المؤرخ في 84/11ففي قانون 

یمین، وعلى الزوجة المعاوضة التكییف الفقهي للخلع في كونه عقد یتعین على الزوج ال
ق ویعد نه یرتبط بالطلالأالزوج،ورده الفقهاء فیكون الخلع یعد یمینا من جانب كما أ

54اكتفى في المادة ، حیثلة متعلقة بالتعویضمعاوضة من جانب الزوجة لأن المسأ
نفسها من زوجها على مال یتم للزوجةأن تخالع یجوز:"نهأسرة بالقولمن قانون الأ

ل بعض شراح القانون المتبنین للرأي أنه لا خلع بدون إرادة مما جع،الاتفاق علیه...."
الخلع عقد وبالتالي تبنوا ما جاء من تفصیل في الخلع كیمین من نلزوج، على أساس أا

.1ضة من جانب الزوجةو جانب الزوج، ومعا

ببإیجان تدفع له مبلغا من المال لقاء طلاقها، فقبلت وتم ذلكالزوج مع زوجته أاتفقإذا 
ف، لا یتماطر القانونیة هو عقد ثنائي الأةتفالخلع في حقیقوقبول سمي هذا مخالعة،

شترط ینشاء الطلاق بالنسبة للزوج، وما القبول، ویشترط فیه ما یشترط في إو بالإیجابلاإ
في عقود المعاوضة بالنسبة لكلیهما.

نه كالطلاق على مال یعتبر یمینا من جانب أن التكییف القانوني للخلع، ومن هنا فإ
شبه بالتبرع من قبولها المال، ویعتبر معاوضة لأنهأعلق طلاقها على شرطلأنهالزوج، 

2جانب الزوجة التي تدفع له مبلغا من المال مقابل تخلیص نفسها من الرابطة الزوجیة.

لأنهان الخلع یعتبر یمینا من جانب الزوج، ویعتبر معاوضة من جانب الزوجة ومنه فإ
هي من تدفع مقابل تحریر نفسها.

.69بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص-1
بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول (الزواج والطلاق)، الطبعة الأولى، دیوان -2

.263، ص 2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الظروف وفصل المشرع الجزائري في أمر ي یتغیر بعدها بتغییر عدید ن الرألك
2005فبرایر 27:المؤرخ في05/02مرب الأخیر بموجالتكییف للخلع في التعدیل الأ

: "یجوز للزوجةنهمنه ونصت على أ54لت المادة حینما عدّ 84/11ل القانون الذي عدّ 
.بمقابل مالي..."ن تخالع نفسها دون موافقة الزوج أ

صیل للزوجة یقابل الطلاق مذهب الظاهریة باعتبار الخلع حق أواضح لتأثیروفي ذلك 
الحیاة استحالةو إذا رأت الزوجة شاءتزوج یمكن اللجوء إلیه إنالمنفردة للبالإرادة
ي قبول ة وبذلك فلا حاجة لمجلس عقد ولا أي إیجاب للزوجة في مخالعتها ولا أالزوجی
.1للزوج

، قضیة 15/09/2001:بتاریخ656259:وجاء مؤكدا لهذا قرار المحكمة العلیا رقم
.2(ب، ع) ضد (ط،ي)

شكال القانونیة، ورفضه موضوعا الأاستوفىلأنهنه تم قبول الطعن بالنقض شكلا حیث أ
:سرة لمحكمة تندوف بتاریخ، لأن الحكم الصادر عن قسم شؤون الأالتأسیسلعدم 

القاضي بفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع بین 81/08:تحت رقم24/01/2008
لبلدیة مر بتسجیله بسجلات الحالة المدنیة الحالي وبین المطعون ضدها مع الأالطاعن
دي میلاد الطرفین وعقد زواجهما وإلزام المطعون به على هامش عقوالتأشیرتندوف 

ویضا عن الخلع وإلزامه بأن یدفع لها ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ ستین ألف دینار تع
لف د ز,أ،ع، لأمهم على نفقة أبیهم بواقع أولامبلغ عشرة آلاف نفقة عدة وإسناد حضانة الأ

غایة سقوطها تسري من تاریخ رفع الدعوى حتىدینار شهریا لكل واحد منهموخمسمائة
لطاعن، ولا یعتد رادي للزوجة یقابل حق العصمة لشرعا وقانونا مؤسس، لأن الخلع حق إ

.70ذیابي، المرجع السابق، صبادیس -1
، مجلة 656259، ملف رقم 15/09/2001قرار المحكمة العلیا صادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواریث، بتاریخ -2

.318، ص2012، 01المحكمة العلیا، العدد
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ن الحكم من قانون الأسرة، وبالتالي فإ54المادةعلىواستندتالطاعن بإرادةفیه 
محاولة الصلح بإجراءن قاضي المحكمة قام ادام أالمطعون فیه مسبب بما فیه الكفایة م

ن المطعون ضدها تمسكت بطلب الخلع.وتوصل إلى أ

الطعنحوال الشخصیة والمواریث: قبولالأاب قررت المحكمة العلیا، غرفة سبفلهذه الأ
بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، والمصاریف القضائیة على الطاعن.

.عـور الخلـالث: صـالمطلب الث

حل الرابطة الزوجیة بلفظ الخلع أو ما في معناه في مقابلالخلع كما عرفه الفقهاء هو
بالعوض وتترتب نا وتلتزم طلاقا بائقعوض تلتزم به الزوجة. فبمجرد قبولها للعوض تطلّ 

.1حكام الخلعسائر أ

لخلع نوعان: خلع بغیر عوض، وخلع بعوض.اومنه ف

.اءـف الفقهـول: موقالفرع الأ 

.وفیه سنتعرض لموقف الفقهاء حول الخلع بغیر عوض، والخلع بعوض

.وضـر عـع بغیـولا: خلأ

لى إكنایات الطلاق، والكنایة تحتاج حكمیأخذنما الخلع وإ لأحكامهذا النوع لا یخضع 
بأنحناف یقولونا، والأردت بالخلع الطلاق صدق دیانة وقضاءالنیة، فإن قال الزوج أ

ائنا یقع الطلاق بینوي الطلاق و فهنا (خلعتك) الخلع من الكنایات، فلو قال الزوج لزوجته
قائم لنكاحمل بحقائقها، وان الكنایات عوالأن حقیقة الخلع لا تتحقق إلا بالطلاق البائن، لأ

بالطلاق الرجعي فلم ینخلع.

.38أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص-1
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لزوجته خالعتك ولم یذكر العوض، فإن الخلع یرجع إلى نیة الزوج الزوج إذا قال ومنه 
ا نوى به الطلاق ذأما إن لم ینو الطلاق فلا یقع به شیئا، المخالع، فإن نوى به طلاقا وإ 

ل: قول الزوج لزوجته خالعتك مث،والشافعیةلیه المالكیة الثلاث كان كذلك، وهو ما ذهب إ
.1ي صیغة تدل على وجوبه على الزوجةدون أن یذكر المال أو أ

.وضـع بعـا: خلـانیـث

لزوجته ن یقول الزوجع بعوض هو ما كان مقرونا بالبدل أي العوض أو الفدیة بأالخل
ذا وكذلك إخالعتك على كذا وذكر عوض، فإذا قبلت تم الخلع صحیحا وترتبت آثاره،

بل الزوج تم الخلع صحیحا قالت الزوجة لزوجها خالعني على كذا وذكرت عوضا وق
.2ثارهوترتبت آ

لك لمثم قال بعد ذفقبلت،ذا قال الزوج لزوجته خالعتك على كذاحتى أن الفقهاء قالوا إ
ا، وسبب ذلك هو أن ذكر العوض في الخلع دلیل على إرادة نو الطلاق لا یصدق قضاءأ

فذكر في ادعائه، صدقیلا ذا ادعى غیر الظاهر الطلاق، وإرادة الطلاق هنا ظاهر، فإ
و الزوجة، له دلالةا من الزوج أالعوض في الخلع له دلالة خاصة، وقبول العوض سواء

ج العوض بقبولها التزامه، الزو طلاق بعوض، فیملكلأنهثر الخلع، ب أخاصة هي ترتی
خر وهو نفسها تحقیقا للمساواة بین البدلین.الآفلابد أن تملك الزوجة العوض

لا تترتب علیه أحكامه، إلا إذا "لا یتحقق الخلع شرعا، و یقول الشیخ عبد الوهاب خلاف: 
.3مال تقبله الزوجة"بلهو ما في معناه وكان في مقااستعمل لفظ الخلع أ

.38أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص-1
.57، ص2008المشني، الخلع في قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، منال محمود-2
.39أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص-3
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الجزائـري.رعـف المشـ: موقـانيرع الثـالف

نفسها ن تخالع...أ":على هذا الشرط الجوهري بقولهانصت سرة من قانون الأ54المادة 
الصداق الذي دفعه الزوج یكون المقابل المالي هو مقداربمقابل مالي..." وغالبا ما

آخر شيءابل في ن یكون المقنه لا یوجد ما یمنع أأعقد الزواج، غیر براملزوجته أثناء إ
طبقا للقواعد العامة التي قالت بأنه یصلح كعوض كل ما و منفعة وهذا أو أي خدمة أ

من قانون الأسرة أوجبت الرجوع إلى 222یصلح أن یكون صداقا، خاصة وأن المادة 
.1لة ماالإسلامیة عند عدم التخصیص على مسأحكام الشریعة أ

الخلع بغیر عوض.یأخذلة الخلع بعوض ولم بمسأالجزائريالمشرعأخذ ومنه 

میة سلافي الشریعة الإاني: حكم الخلع ودلیل مشروعیته والحكمة منه ـث الثـالمبح
.قانون الأسرةو 

یم، ما دلیل مشروعیته فنجد الخلع موجود في القرآن الكر الفقهاء في حكم الخلع أإختلف
والسنة النبویة ، وسندرس كذلك في هذا المبحث الغرض من مشروعیة الخلع وذلك من 

.ول)، والحكمة منه (مطلب ثاني)حكم الخلع ودلیل مشروعیته (مطلب أخلال: 

.هـل مشروعیتـع ودلیـم الخلـول: حكلمطلب الأ ا

ن الطلاق تارة یكون بعوض، وتارة یكون بدون عوض،الطلاق لأالخلع نوع من أنواع
ة ن الطلاق یوصف بالجواز عند الحاجة التي تقتضي الفرقوالأول هو الخلع، وقد عرفت أ

تیان.وصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والإبین الزوجین، وقد ی

لحسین بن شیخ آث ملویا، رسالة في طلاق الخلع (دراسة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار -1
.166، ص2013هومة، الجزائر، 
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والأولاد، وقد یوصف بغیر ذلك من المرأةذا ترتب علیه ظلم وقد یوصف بالتحریم إ
صل فیه المنع، وهو الكراهة عند بعضهم، الأحكام المتقدم ذكرها هناك، على أن الأ

والحرمة عند بعضهم ما لم تقض الضرورة الفراق.

.عـم الخلـول: حكـرع الأ لفا

لك، ذالحال كره لها استقامةإختلف الفقهاء في حكم الخلع، فإذا خلعت الزوجة زوجها مع 
فعي ویحتمل كلام الحنبليبو حنیفة والشاویصح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أ

.ذا قال: "الخلع مثل سهلة تكره الرجل فتعطیه المهر فهو خلع"تحریمه إ

المنذر ابنوهذا یدل على أن الخلع لا یكون صحیحا إلا في هذه الحال وذلك أیضا قول 
.1هل العلمعباس وكثیر من أابنعن المنذر وروى معنى ذلكابنوداوود وقال 

وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا ن االله تعالى قال في كتابه العزیز: "وذلك لأ
دَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُو 

.2افْتَدَتْ بِهِ"

: ذا افتدت من غیر خوف ثم غلظ بالوعید فقالجاح لاحق بهما إن النبمفهومه على أفدل
یدل على .وهذا لظَّالِمُونَ" لَئِكَ هُمُ افَأُو لَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ ال"

تحریم المخالعة لغیر حاجة فحرمه لقول النبي صلى االله علیه وسلم: "لا ضرر ولا 
المرأةساءت في الخلع الكراهیة ویكون مستحبا إذا أصل "، فالشافعي قال بأن الأضرار

ولا یوصف بغیر ذلك فلا یكون حراما ولا یكون واجبا.المعاشرة

غیر سبب ویكون مباحا إذا كرهت زوجها ا طلبته منذبالنسبة للزوجة یكون حراما إ
االله تعالى.لأمرلا تؤدي الحقوق الزوجیة فتكون بذلك عاصیة وخافت أ

.396عبد الرحمان الجزیري ، المرجع السابق، ص -1
.229سورة البقرة، الآیة -2
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منه، وتطلب ن تفتديل أجبالنسبة للزوج یكون حراما إذا عضل زوجته أو ضربها لأ
ئذ یعتبر سببا یبیح له ذا طلبت منه الخلع ولو بدون سبب فطلبه حینالخلع، ویكون مباحا إ

وحا إذا نشزت علیه أن من طلب الطلاق یصعب معها الحیاة، ویكون مبالطلاق، لأا
ة، خلاق مستقیمحوال ملتئمة والأذا اختلعا والأنة، ویكون مكروها لهما إتت بفاحشة مبیآ

ن یحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل ما لابد من فعله وقد یكون مندوبا عند الحاجة كأ
.1مثلا فیخالع ثم یفعل المحلوف علیه فیكون وسیلة للتخلص من وقوع الثلاثكالكل

.جماعجوازه الكتاب والسنة النبویة والإالجواز ودل على استوفىوحكم الخلع إذا 
.عـة الخلـل مشروعیـاني: دلیـرع الثـالف

شرع وموقف المجماع لقرآن الكریم والسنة النبویة والإمشروعیة الخلع من ادلةلأسنتعرض 
الجزائري.

الحكیـمزـزیـاب العـن الكتـولا:مأ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا حیث قال االله تعالى: "

خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ 
عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ 

.2الظَّالِمُونَ"
لخوف امن زوجته ما لا تملكه إلا في حالة یأخذن لا یحل للزوج أالآیةووجه الدلالة من 

داء الحقوق الزوجیة بینهما مثل بغض الزوجة لزوجها من عدم إقامة حدود االله وآ
ح فیها الشقاق والنشوز، إذا تعذر الإصلااستفحلالتي وكراهیتها له، وفي هذه الحالة
.من زوجته ما لا لتملك عصمتهایأخذن والتوفیق، أجاز الإسلام للزوج أ

.396عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص-1
.229سورة البقرة، الآیة -2
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.ةـویـة النبـن السنـا: مـانیـث

لى قیس ابن شماس إابنثابت امرأةتمارواه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: جاء
قیس ما أعتب علیه في خلق رسول االله صل االله علیه وسلم فقالت: یارسول االله ثابت ابن

تردین علیه وسلم: أل رسول االله صل االله علیه سلام، فقاولا دین ولكن أكره الكفر في الإ
،بل الحدیقة وطلقها تطلیقة"قرسول االله صل االله علیه وسلم: "إحدیقته؟ فقالت: نعم، فقال

ت لرسول بیة، ذكر عبد االله بن أن جمیلة بنتوهذا أول خلع في الإسلام ومعنى الحدیث أ
یقصر یها ولالاالله صل االله علیه وسلم أنها تكره زوجها ثابت بالرغم من أنه لا یسيء إ

فیما یفرضه علیه الإسلام نحوها وأنها  تخشى أن تؤدي كراهیتها إلى التقصیر في الحقوق 
.1وجبها االله على الزوجة نحو زوجهاالتي أ

.اعـجمـن الإا: مـالثـث

لا السابقة ولم یخالفهم في ذلك إللأدلةن الخلع جائز مهور الفقهاء والعلماء على أجمع جأ
بكر بن عبد االله المزني، أما من أجاز الخلع فقد ذهب جمع منهم إلى إجازته مع التابعي

دلة السابقة فهو من ما الرأي الذي یتماشى مع الأأحوال التي یجب فیها. اختلاف في الأ
دفع المال المرأةذن من القاضي، وعلى مع الشقاق والوفاق ودون إیقول بجواز الخلع 

جواز وقوعه فعلیه أكثر فأمابن رشد الحفید في ذلك: "اد قال المتفق علیه لیتم الخلع وق
2صل في ذلك الكتاب والسنة".العلماء والأ

.ريـزائـرع الجـف المشـوقـا: مـرابع
منه التي نصت: "یجوز 54هو المادة سرة الجزائريأساس مشروعیة الخلع في قانون الأ

أن تخالع نفسها بمقابل مالي. إذالم یتفقالزوجان على المقابل للزوجة دون موافقة الزوج 
.3"المالي للخلع، یحكم القاضي بمالا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

.108منصوري نورة، المرجع السابق، ص -1
.50رشد الحفید، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الفكر، صإبن-2
.109منصوري نورة، المرجع السابق، ص -3
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.عـن الخلـة مـاني: الحكمـالمطلب الث

ي فنهاء الرابطة الزوجیة مقابل ما للرجل من حق المسلمة في إالمرأةسلام حق شرع الإ
سلام ذلك رفقا بالزوج من ظلم زوجته له بسوءلمنفردة، وقد شرع الإابإرادتهالطلاق 

، وجهاها لز معاملته، ورفقا بالزوجة من ظلمها لنفسها بوقوعها في الحرام جراء سوء معاملت
ك.لى الهلافي عیشة لا تطیقها وقد تؤدي إالاستمرارورفقا بها كذلك بعدم إجبارها على 

طبي المصطفى صل نا مراجعة سابقة من تشریع الخلع یجدر بصور الحكمة من تلكي نتو 
باس عشف مدى الجد والتقدیر والعدالة فیه فقد روى البخاري عن ابن تكاالله علیه وسلم فن
ت: تت النبي صل االله علیه وسلم فقالثابت بن قیس بن شماس أامرأةن:"أرضي االله عنهما

ل سلام، فقادین، ولكن أكره الكفر في الإبت في خلق ولا عتب على ثا، ما أیارسول االله
قال الرسول صل االلهتردین علیه حدیقته، قالت: نعم،رسول االله صل االله علیه وسلم: أ

قبل الحدیقة وطلقها تطلیقة".علیه وسلم: إ

من دمامة وقصر قامته، فهنا الرسول صل االله علیه وسلم تصور اشتكتوكل الروایات 
درك قیس بن شماس وواجههما مواجهة من یثابت بن امرأةفیها الحالة النفسیة التي كانت

هذه المشاعرتسودهافي عشرة لا خیرن قاهرة لا جدوى من الرجوع فیها، أنها حالةأ
لى الحل وهو الخلع.إرشدهافأ

لات الواقعیة التي تعرض للناس ویراعي جمیع مشاعر ایراعي جمیع الحفالإسلامومنه 
تحمل حیاة ینفرا منها، فیها ولا یقوم الزوجین علىللإنسانلا حیاة القلوب الجادة التي 

كارهة لزوجها لا تستطیع الحیاة معه لسبب تعوضه عن الحالة التي المرأةذا كانت فإ
.1تركته علیها بلا سبب منه

.63، ص1996عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، -1
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.عـان الخلـرك: أالثـث الثـالمبح

فلكي یكون الخلع صحیحا،ركان الخلع هي العناصر التي یتكون منها ویتحقق بوجودهاأ
ركان.ومنتجا لآثاره، لابد  من توفر جملة من الأ

العوض -الموجب-ركان الخلع عند جمهور الفقهاء عددها خمسة وهي: القابلوأ
المعوض والصیغة.

عقد نهلخلع ركن واحد وهو الصیغة أي (الإیجاب والقبول) لأن لأاعتبرواغیر أن الحنفیة 
تقع الفرقة ولا یستحق العوض بدون قبول.على الطلاق بعوض، فلا 

تها عند معالجة كل ركن من هذه دراسارتأیتیشترط في كل ركن جملة من الشروط و 
ركان.الأ

لى المطالب التالیة:ولذلك سأقسم هذا المبحث إ

.ول: طرفا الخلعالمطلب الأ

.المطلب الثاني: عوض الخلع

.المطلب الثالث: صیغة الخلع والمعوض

.عـا الخلـرفـول: طالأ المطلب
شخاص الرئیسیین في الخلع هما الزوج والزوجة، فلا یتحقق الخلع إن من أهم الأ

الغرض، قد یكون وكیلا عن ن لهذاعیَّ نه قد یتولى الخلع شخص ثالث یُ ، إلا أبدونهما
و فضولیا لیست الزوج أو الزوجة أو عنهما معا، كما یمكن أن یكون هذا الشخص أجنبیا أ

.1صفة الوكالةله 

.63، صمرجع سابقفي الشریعة الإسلامیة، عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع-1
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.ةـة المختلعـع والزوجـزوج المخالـول: الـرع الأ الف

ما همیتها، فقد اشترط الفقهاء مجموعة من الشروط في كل منهطرفا الخلع، ونظرا لأهما 
جة ثم الزو ولا)في بادئ الأمر الزوج المخالع (أسأعالجوكذا المشرع الجزائري، وعلیه 

المشرع الجزائري (ثالثا).تعرض لموقف المختلعة (ثانیا) ثم أ

.هـالاتـع وحـزوج المخالـروط الـولا: شأ

یضا الخالع، فهو طرف في عقد الخلع مع زوجته التي هي الطرف الثاني یسمى أ
تتوافر فیه شروط معینة تمكنه من ن لابد من أوحتى یكون الزوج طرفا في عقد الخلع

التي لا یقع فیها الخلع من طرفجراء الخلع، فما هي هذه الشروط، وما هي الحالات إ
الزوج؟

زوج:ــة الــهلیأ-1

یكون بالغا، عاقلا، مختارا یملك ن یشترط في الزوج أن یكون أهلا لإیقاع الخلع أي أ
.1هلیة التصرف في ماله، وضابطه الشرعي "كل من صح طلاقه صح خلعه"أ

وسنتعرض لمختلف ، هلیة الزوجلخلع والطلاق من حیث أن الفقهاء لم یفرقوا بین اوأ
المذاهب في هذا الصدد:

ة:ــفیـالحن-أ

هلیة ضروریة في الزوج المخالع، فلا یصح خلع الصبي ولا المجنون ولا قالوا أن الأ
بر شرعا خصوصا فیما ن الصبي لیس له قصد معتوذلك أ، المعتوه ولا المعمى علیه

عتدال الحال. وكذلك على الخطاب، والخطاب ینبني على إیضره، وهذا لأن القصد ینبنى
ي لمعنى النظر له نما تثبت على الصبعل أبیه علیه  في الطلاق باطل، لأن الولایة إف

.63، صمرجع سابقعامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، -1
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علیه ما المعتوه والمعمى. أ1لیه وذلك لا یتحقق في الطلاق ولا العتاقولتحقق الحاجة إ
.2القصدلانعداممن مرض فهو بمنزلة الصبي 

ة:ــلكیـاالم-ب

مادام ن الصبيوجهة نظر مفادها أب والوصي للصبي، وذلك من أجاز المالكیة خلع الأ
فیها فالخلع و الوصي، ولو كان سزواجه قائما، فخلعه جائز أیضا وینوب عنه الأب أ

.3ن یخالعله أفالأولىن یطلق جائز وطلاقه نافذ، لأنه إذا كان له أ

ة:ــافعیـالش-ج

، ن الخلع طلاق والزوج ركن لا شرطالزوج أن یكون ممن ینفذ طلاقه لأقالوا یشترط في 
جنون ح طلاقهم، ویصح خلع المحجور علیه لفلا یصح خلع الصبي والمجنون كما لا یص

ن لا، وسواء كان العوض مهر المثل أو دونه، لأمأو سفه، سواء أذن الولي أأو عته 
ن إولي، فالمال إلى السفیه، بل یسلمه إلى ال، ولا یجوز للمختلع تسلیم طلاقهما مجانا نافذ

تركها في یده حتى تلفت بعد علمه بالحال، ففي وجوب الضمان على الولي وجهان.

ع على المختلع بمهر المثل على الأظهر ن تلف في ید السفیه ولم یعلم بالتسلیم رجوإ 
.4خروبقیمة العین على قول آ

.178، ص1989محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة د ب ن، الجزء الخامس، سنة -1
.224لتعدیلات، المرجع السابق، صأحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث ا-2
، /بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد الحفید، الجزء 181المدونة الكبرى للإمام مالك، المرجع السابق، ص-3

.451الأول، ص 
أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، روضة الطالبین وعقدة المفتین، إشراف زهیر الشاوشي، المكتب الإسلامي الجزء -4

.384، ص1991السابع، سنة 
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ة:ــابلـالحن-د

زوج یصح طلاقه، فیصح خلع المسلم والبالغ والصبي الممیز قالوا یصح الخلع من كل
ن كل واحد منهم زوج یصح طلاقه فیصح لاق والرشید والسفیه، لأالذي یعرف معنى الط

.1هخلع

، وقال في صحة خلع لى ولیه:"إذا كان محجورا علیه، دفع المال إنصافوقد جاء في الإ
ي لا یصح، والخلاف مبني على حدهما یصح وهو المذهب، والثانالممیز وجهان أ

.2طلاقه"

ران:ــع السكــخل-2

أن یكون غیر آثم لشربها، كأن یشربها مافإ، إذا شرب الإنسان مسكرا كخمر ونحوها
، أما إذا شرب و یشربها جاهلا بها، فیكون حكمه حكم المجنون ولا یقع خلعهمكرها أ
إلى في ذلك وانقسمت الآراءاختلفتن عالما بها، فقد و نحوها غیر مكره وكاالخمر أ
:3قسمین

ن الحسلعه جائز، ومن بین مؤیدي هذا الرأي عطاءطلاق السكران واقع وخول:الرأي الأ 
البصري، سعید بن المسیب، الشعبي، محمد بن سیرین والحنفیة والمالكیة والشافعیة 

والحنابلة.

ن ي عثمان بن عفاهذا الرألعه باطل، وأیدطلاق السكران غیر واقع وخي الثاني:الرأ
رضي االله عنه وعمر بن عبد العزیز وغیرهم.

مقال منشور في -دراسة تحلیلیة في ضوء الفقه والقانون واجتهادات المحكمة العلیا- ربیحة الغات، الطلاق بالخلع-1
.318، ص2009، سنة 4مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد

.389صعلي بن سلمان بن احمد المرداوي، الإنصاف، الجزء الثامن، -2
.59جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-3
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ره:ــع المكــخل-3

لى قسمین:الفقهاء في خلع المكره وانقسموا كذلك إختلف إ

ابنن خلع المكره لا یقع، وقد روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي یرى أول:الرأي الأ 
بي طالب وعبد االله بن عباس.أ

.1بو قلابة والشعبي والنخعي، والحنفیةیرى أن خلع المكره جائز، وبه قال أي الثاني:الرأ
وت:ــرض المــض مــع المریــخل-4
نه فیه ظن الناس أالحال الذي یكون علیه الشخص ویغلب ف مرض الموت بأنه:"عرَّ یُ 

.2سبب موته"
عن القیام "المرض الذي یغلب فیه الهلاك ویعجز الشخص كما یرى البعض الآخر بأنه:

مثلا ما خر كحادث، ولو كان المریض قد توفي لسبب آبمصالحه ویتصل الموت به فعلا
.3ثناء هذا المرض"دامت وفاته قد وقعت في أ

ق بالمریض مرض للحِ رة على الصلاة قائما، كما أُ مة الفراش وعدم القدلازَ وقیل علامته مُ 
الموت أو یتوقعه كمن یحكم علیه من یكون في حال یخشى فیها الموت في الحكم كل 

.4ع الغرقمواج وتوقَّ من یكون على سفینة تلاطمت بها الأو بالإعدام أ

و طلق في مرض لهالمریض مرض الموت نافذ، لأنن خلعوقد قال جمهور الفقهاء أ
ولى بالجواز والصحة.ر عوض لصح طلاقه، فلئن یصح بعوض أموته بغی

.62جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع، ص-1
.311فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،المرجع السابق، ص-2
محمد حسین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة -3

.216، ص1994
.10عامر سعید الزیباري، الحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-4
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مدى حق الزوجة المختلعة في الإرث من زوجها إن مات بعد فياختلفوالكن الفقهاء 
:قوال الفقهاء في خلع المریضإجراء الخلع معها، وهذه أ

ة:ــالكیــالم-أ

من مرضه ذلك ختلعت منه في مرضه فمات ونة الإمام مالك قوله: أرأیت إن اجاء في مد
قت نفسها في رها فطلّ و خیّ مالك: "نعم ترثه، وكذلك لو جعل أمرها بیدها أم لا؟ قالأترثه أ

ذا مات من ذلك طلاق وقع في المرض فالمیراث للمرأة إنها ترثه، فكل مرض موته، فإ
.1المرض وبسببه كان ذلك لها"

ة:ــفیـنـالح-ب

جائز بما سمیاه ختلعت الزوجة وهي صحیحة والزوج مریض مرض الموت، فالخلعإذا ا
یر ق بغن الزوج لو طلّ كان هذا البدل أو كثیرا، لأاضیا علیه قلیلامن بدل الخلع وتر 

رقة وقعت بقبولها ن الفُ عوض كان طلاقه صحیحا فالبعوض أولى، ولا میراث لها، لأ
.2ورضاها

ة:ــافعیـالش-ج

عوض فخلعه ن الرجل یملك الطلاق بدونوز خلع المریض مرض الموت عندهم لأیج
یجوز الخلع في ة یملك طلاقها، و طلاق بعوض یجوز بالأولى ولا ضرر فیه على المرأ

البیع.المرض، كما یجوز

.185المدونة الكبرى للإمام مالك، المرجع السابق، ص-1
.135لكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، صعبد ا-2
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محاباة ذا ظهرتقالوا بأنه یجوز خلع المریض إذا لم یكن هناك محاباة، فإة:ــابلــالحن-د
اثها منه صلح قل من میر الزوج من الخلع، كما لو أوصى لها مبلغ من المال، فإن كان أ

.1الزیادةولزم، وإن كان أكثر یصح وتلغى

.اـالاتهـة وحـختلعـة المـزوجـا: الـانیـث

وعلیه یشترط في یعتبر الخلع بالنسبة للزوجة تصرف مالي مصحوب بتصرف شخصي، 
من ن العوض المالي في الخلعع، لأهلا للتبرّ الزوجة المختلعة أن تكون محلا للطلاق وأ

لكه ن الزوجة تملك نفسها مقابل هذا العوض، لكن ما تمه رغم أحكمفیأخذقبیل التبرعات 
بمال.مُ وَ قَ من بعد لا یُ 

جور علیها، كما یشترط في ن تكون بالغة، عاقلة، وغیر محوعلیه یشترط في الزوجة أ
ع.ن تكون راضیة غیر مكرهة، وعالمة بمعنى الخلالزوجة أ

ساسیة:لات في خمس نقاط أاسنتعرض لهذه الحو -

ة:ـونـرة والمجنـة الصغیـزوجـع الـخل-1

، فالخلع باطل لا یترتب علیه أي الصغیرة والمجنونة الخلع بنفسهاذا تولت الزوجةإ
ق علیه تحقق الشرط الذي علّ ق خلعها على قبولها وهو غیر معتبر، فلم ینه علّ أثر، لأ

مع الزوج على خلعها أو طلاقها في نظیر مال الاتفاقما إذا تولى أبوها الطلاق، أ
ب وقبوله معتبرا قه على قبول الأن الزوج علّ به فیقع الطلاق بائنا في الحالتین، لأالتزم

رسالة لنیل درجة الماجستیر -دراسة نموذجیة للخلع والظهار والإیلاء واللعان-ربیحة الغات، التفریق بین الزوجین-1
، 1998-1997علوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، سنة في الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة، معهد الحقوق وال

.48ص
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وق الزوجة التي تسقط بالخلع عند هنا، ویلزمه المال، ولا یسقط بهذا الخلع شيء من حق
.1بي حنیفةأ

اف القبول إلى مال ضبدفع البدل من ماله بل أالخلع ولم یلتزمبالأأما إذا قبل 
لخلع فیه معنى التبرع، ولا یملك ن بدل االأب أیضا، لأولا یلزممال لا یلزمها ن الفإابنته
.2ن یتبرع من مال غیره ولو كان ولیا علیهأحد أ

ب تفصیل المذاهة الممیزة ففیه ما بالنسبة للصغیر الممیزة أهذا بالنسبة للصغیرة غیر
الأربعة:

ي:ـفـب الحنـذهـالم-أ

الخلع وما یترتب علیهما من و ذا كانت الزوجة الصغیرة ممیزة مدركة لمعنى النكاح إ
التزامهات وقع الطلاق ولا یلزمها المال لأن ذا قبلآثار، فإن عبارتها حینئذ معتبرة شرعا، فإ

.3هل التبرعوهي لیست من أس بمال فكان تبرعا، المال كان في مقابل ما لی

وهي عاقلة -غیرة الخلعذا قبلت الزوجة الصأي إ-:"فإن قبلت الخلعجاء في الدر المختار
.4، ولا یلزمها المال"بالاتفاق، وقع الطلاق ن النكاح جالب والخلع سالبتعقل أ

ووقع ذا قبلت الخلع من زوجها صح الخلع :"أن الصغیرة العاقلة إكما ورد في الفتح القدیر
5الطلاق ولا یسقط المهر ولا یلزم المال".

محمد مصطفى شبلي، أحكام الأسرة، دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري والقانون، المرجع -1
.541السابق، ص

السنیة والمذهب الجعفري والقانون، بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة -2
.403المرجع السابق، ص

.113عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-3
.457ابن عابدین، رد المختار على الدر المختار،الجزء الثالث، ص-4
.220ابن همام، شرح فتح القدیر، المرجع السابق، ص-5
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ب أنه إذا اختلعها بمالها أو بمهرها وقع الطلاق الجواالصغیرة؟ابنتهوهل للأب أن یختلع 
ه یصح الخلع ویلزمه المال، وكذا إذا نولا یلزمها شیئا، أما إذا اختلعها الأب بماله، فإ

ع ابنته الكبیرة سواء كانت بكرا أو یختلنولیس للأب أاختلعها بمال وضمنه، فإنه یلزمه،
تها، فإن أجازته فإنه یصح ویلزمها المال جاز ا فعل ذلك وقع الخلع موقوفا على إذثیبا، فإ

.1یقع ولا یلزمها المالوإن لم تجزه لا

ي:ـالكـب المـذهـالم-ب

ذا خالعها زوجها على مال تباشر مخالعة الزوج بعوض مالي، فإن لا یصح للصغیرة أ
ویجب علیه رد المال الذي قبضه، إلا إذا أذن ولیها بالخلع فإن وقبضه، فلا یصح الخلع

زوج زوجته الصغیرة على مال بدون ذا خالع اله یصح الخلع ویلزم العوض، أما إنأذن فإ
.2ذا قبضه وجب علیه ردهق بائنا، ولا حق له في العوض، وإ ذن الولي وقع علیه الطلاإ

:يـافعـب الشـذهـالم-ج

كانت ممیزة أو غیر ممیزة، كما لا یجوز ءاسواخلع الزوجة الصغیرة لا یصح عندهم 
یسقط بذلك حقها من مهر نهلأن یخلع ابنته الصغیرة من الزوج بشيء من مالها، للأب أ
و حق ذلك، ولكن لو خالع عنها بماله أن خالعها بشيء من مالها لم یست، فإوالنفقة
جنبي والتزامه بالبدل هو بالمال، لأنهم قالوا بصحة خلع الأة وقع الخلع والتزم بضمان
.3ولىأفالأب

.156مان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، صعبد الرح-1
.183المدونة الكبرى للإمام مالك، المرجع السابق، ص-2
.156عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-3
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ي:ـلـب الحنبـمذهـال-د

هلا للتصرفات المالیة، فلا یصح الخلع بعوض یشترط في ملتزم العوض أن یكون أقالوا
ا هو ذن للولي في التبرعات، وهذالولي لأن مال الخلع تبرع ولا إبإذنمن الصغیرة ولو 

.1ن كان فیه مصلحةالولي إبإذنظهر صحته المشهور عندهم، وقال بعضهم أن الأ

ها:ـعلیـورجـع المحـخل-2

ذا خالعت ، فإ"دة لمالها تضیعه في غیر وجه شرعي"التي تبلغ مبذرة مفس:سفیهة هيال
جاب علیه فهل یقع الطلاق ویلزمها المال، أم لا یقع؟. هذا ما أالسفیهة زوجها بمال

.2المذاهب المختلفةفقهاء

ة:ـكیـالـالم-أ

لخلعمت بدل اذا اختلعت وسلّ قالوا بأنه لا یصح الخلع من السفیهة بغیر إذن الولي، وإ 
برع. ع وهي لیست من أهل التتبرّ نهلألیها لعدم جواز البذل منها في الخلع، ه إوجب ردّ 

ب عن البنت السفیهة، فهناك قولان:أما بالنسبة لخلع الأ

.بإذنهالا لا یجوز له ذلك إول:الأ القـول 

القول بمنزلة البكر مادامت في ولایة الأب، و یجوز له ذلك تنزیلا لها الثاني:القـول 
صل المذهب.ل به وهو أول هو المعمو الأ

ة:ـــیـنفـالح-ب

ل، جاز الخلع ولم یلزمها المال، أما جواز الخلع، ذا خالعت السفیهة زوجها على ماإ
نها ه یعتمد القبول منها وقد تحقق، وأما عدم التزامها ببذل المال فلأن وقوع الطلاق فیفلأ

.1033یري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، صعبد الرحمان محمد عوض الجز -1
.1029عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص-2
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تعتبر كالصغیرة إذا بذلت مالها فیما لا یعتبر مالا وفیما لا منفعة  ظاهرة لها فیه، ف
.1لا فلاضمن المال صح الخلع ولزم المال وإ ن اختلعت من زوجها، وإذا اختلعها الأب، فإ

یة:ــعـافـالش-ج

امحجور ذا كان وا یشترط في ملتزم العوض المالي أن یكون مطلق التصرف المالي، فإقال
الولي للزوجة ذن الولي، فلو أبإذننه لا یصح التزامه لعوض الخلع ولو علیه لسفه، فإ

لیست من أهل لأنهاعلیها لسفه في مخالعة زوجها ففعلت، لا یلزمها المال، المحجور
ا خشي ضیاع مالها ذلولیها أن یبذل مالها في مثل عوض الخلع إلا إ، ولیس الالتزام

.2نه یصح في هذه الحالةفإ-ختلاع منه صیانة لمالهابالاهالذنفأ-بواسطة الزوج

عته المحجور علیها، لم یصح الخلع ن خالوإ ":للمرداويالإنصاف جاء فية:ــابلـنـالح-د
لا إذن له في التبرع" وقیل "یصح إذا نهلألا، أذن لها الولي أمسواءهذا المذهب على 

.3لا فلا"، وإ بإذنهن كان فیه مصلحة صح أذن لها الولي" وقیل: "إ

وت:ـرض المـة مـریضـع المـخل-3

فات الشرعیة، لأن المرض لا یوجب الحجر إلا هل لكل التصر أالمریضة مرض الموت
.4لذات المرضذا كان سببا في ضعف العقل، فیحجر على المریض لذلك لا إ

ن تخالع من المریضة مرض الموت، فهي لها أفي جواز الخلعولا خلاف بین الفقهاء
ن ع خلاف بینهم في القدر الذي یجب أنه وقوجها على مالها كالصحیحة تماما، إلا أز 
.5ن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثةبذله للزوج مخافة أت

.157عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص -1
.1033الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، صعبد -2
.392علي بن سلیمان بن احمد المرداوي، الإنصاف، الجزء الثامن، ص-3
.36مرض الموت، سبق تعریفه، ص-4
.174أمیر محمد مطاوع، الخلع بین الشریعة والقانون، المرجع السابق، ص-5
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تفصیل المذاهب في المسالة:هذاو 

ة:ــیـفـنـالح-أ

ن خالعت زوجها وقع الطلاق، یرى فقهاء المذهب الحنفي أن المریضة مرض الموت إ
الع ما ما یستحقه الزوج المخ، أق الطلاق على قبول المال، وقد وجد قبول صحیحعلّ نهلأ

المیراث إن ماتت التركة ولا عن نصیبه في ن لا یزید عن ثلث فهو بدل الخلع بشرط أ
ة یجعل سبب المیراث قائما ویخشى أن یكون القصد ن موتها في العدوهي في العدة، لأ

ن بدل الخلع تبرع في ثه فلا یزید بدل الخلع علیه كما أكثر من میرامن المخالعة إعطائه أ
ن كانت وفاتها بعد ة، والوصیة یجب أن تتقید بالثلث لا تزید، وإ مرض الموت فهو وصی

من كل الوجوه، وعلى ذلك یستحق الأقل من بدل اء العدة، فقد انقطع سبب المیراث انته
ن بدل الخلع تبرع وهو في مرض الموت وصیة ولا تنفذ الوصیة الخلع وثلث التركة، لأ

.1الورثةبإجازةلا إمن الثلثبأكثر

ة:ــكیـالـالم-ب

كن الخلع بینهما في ولن یتخالعا في زمن المرض، قالوا بأنه یحرم على الزوجین أ
ن وارثان، ولو ماتت وهي في العدة لأینفذ ولا یتابائنكان الطلاق نمرض الزوجة، إ

ه ظر فیالمال الذي التزمت الزوجة به، فإنه ینماق البائن یقطع العلاقة الزوجیة، أالطلا
.ذلكعدو ینقص عنه، یملكه الزوج ولا یتوارثان به منها یوم الخلع أذا كان یساوي میراثإ

لا تكون حقا له ویجب علیه ردها إن كان قد قبضها ن الزیادةأما إذا زاد على میراثه، فإ
.2ن لا یتصرف الزوج في المال قبل موتهاویجب أ

.339مد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، صالإمام مح-1
.1034عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص-2



عـة الخلـاهيـمالأول:ل ــالفص

35

ة:ـــعیـافـالش-ج

مهر المثل، فإنه ذا كان العوض یساويلو اختلعت الزوجة في مرض موتها، نظر إ
ن مهر المثل في نظیر حل العصمة، فلیس فیه تبرع. ینفذ، لأ

كون تبرعا، ففي هذه ن الزیادة على مهر المثل تأما إذا كانت الزیادة على مهر المثل، فإ
خذها بدون أي اعتراض، وإن كانت الحالة ینظر إن كانت الزیادة أقل من الثلث، فإن له أ

قل، فسخ العوض و كان الثلث أالورثة أ، فإن لم یجزها یأخذهانه فإالورثة، فأجازهاكثر أ
.1المسمى ویرجع علیها بمهر المثل فقط

:ةـــابلـالحن-د

الموت، فإن الزوج یستحق الأقل من مرض الزوجة زوجها وهي مریضة اختلعت ذا قالوا إ
میراثه منها، فإنه ن كان یساويبدل الخلع أو میراثه منها، فیجب النظر إلى بدل الخلع، فإ
من حق نهلأنه لا یستحق الزائد ینفذ ویستحقه الزوج، أما إذا كان أكثر من میراثه منها، فإ

.2الورثة، وكذلك خوفا من المحاباة

و نصاف " وإن خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أقال المرداوي في الإ
قل من مهرها، فللورثة منعه، ولو كان أى علذا خالعتهمیراثه منها، وهذا المذهب، وقیل إ

.3میراثه منها

ض:ــع الحائـخل-4

كانت الزوجة في حیض أم في طهر س بالخلع سواء إتفق جمهور الفقهاء على أنه لا بأ
ر الذي جل الضر من الطلاق في الحیض عندهم هو من أن المنع الذي أصابها فیه، لأ

.111عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-1
.229القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، صمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف -2
.418علي بن سلیمان بن احمد المرداوي، الإنصاف، الجزء الثامن، ص-3
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زالة الضرر الذي یلحقها لسوء العشرة والبقاء إیلحقها بطول العدة، وبما أن الخلع یقصد به
هما علامن تكرهه وترغب في فراقه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أمع
ل النبي صل ل على رجحان مصلحتها، ولذا لم یسأدناهما،  وهي قد رضیت به، مما یدبأ

یكره في حالة الحیض الخلع لان :"وإ عابدینابن، قال 1االله علیه وسلم المختلعة عن حالها
.2جماع"بالإ

بینما ذهب بعض المالكیة إلى منع الخلع في الحیض، لأن علة المنع هي التعبد، وقالوا 
المنع ن علةالزوجین، ومن قال: ألرضىبدعة ولا أثر نهلأنه لا یجوز في الحیض بأ

.3ن الخلع قد تم برضاهافیه لألا بدعةعدم تطویل العدة، قالوا: 

ة:ــالمكرهعـخل-5

إتفق الفقهاء على أنه إذا كانت الزوجة بالغة، عاقلة، راشدة ومختارة، یصح خلعها 
ولا لزمها المال بسببه قذا كانت الزوجة مكرهة على الخلع، فلم یبالعوض، فإوالتزامها

.اتفاقابالمال مع الإكراه غیر صحیح الالتزامواحدا، لأن 

ختلف فیها الفقهاء على قوانین:لة اأما ترتیب الطلاق علیه، فالمسأ

ن الخلع یتضمن تعلیق الطلاق على لا یقع به الطلاق، بناء على أ:ولالقول الأ 
ق، م یستحق المال فلا یقع الطلانه لجعله بدلا عنه من مال، وبما أاستحقاق الزوج ما

والنخعيومجاهد فكذلك الخلع، وبه قال ابن عباس وعطاء بالإكراهن الطلاق لا یقع لأ
حمد بن حنبل وغیرهم.ومالك والشافعي وأ

إبن قدامة، موفق الدین عبد االله بن احمد بن محمد المقدسي، المغني، دار إحیاء التراث العربي، الجزء السابع، -1
.200ي، الفقه المالكي المسیر، المرجع السابق، ص./ وهبة الزحیل248، ص1985الطبعة الأولى، سنة 

.441محمد أمین بن عمر (إبن عابدین) رد المحتار على الدر المختار، المرجع السابق، ص-2
.124عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-3
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یا جعر ن الطلاق في الخلع معلق على مجرد قبولها وقد قبلت، فیقع طلاقا إ:القول الثاني
نا ، وقد علق قبولها فقبلت، ویحتمل أن یكون طلاقا بائعوضلأن الطلاق لیس في مقابله

ن الخلع من كنایات الطلاق التي یقع بها بائنا.لأ

خلع ولا عبرة لا بد من قبول الزوجة في النهلأي الراجح هو قول الجمهور، رأالن وإ 
لا مسلوبة الإرادة، ولأن الخلع عقد معاوضة، فلا یصح إلأنهاكراه، بقبولها في حالة الإ
.1برضى طرفي العقد

ريـرع الجزائـف المشـموقا: ـالثـث

كامها وذلك حنستخلص بعضا من أبالرجوع إلى مواد متفرقة من قانون الأسرة یمكن أن 
هلیة الرجل ص في المادة السابعة من قانون الأسرة على أنه: "تكتمل أن المشرع نلأ

و سنة وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أ19في الزواج بتمام والمرأة
هلیةتكفي للتكلم عن شرط الأوهذه المادة تأكدت قدرة الطرفین على الزواج"، ضرورة متى 

طبقا ن یكون متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیهعند مخالعة الزوج لزوجته، فیجب أ
نون والمعتوه والسفیه تعتبر تصرفات المجنصت:"سرة والتي من قانون الأ85لنص المادة 
ا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه"، وإلا وقع تصرفه باطلا ولا ذغیر نافذة إ

.2ثرینتج أي أ

ي مصحوب بتصرف شخصي وعلیه "الخلع تصرف مال:3نكما یرى الأستاذ فضیل سعد أ
ترطت في سرة، والتي اشمن قانون الأ203صت علیها المادة هلیة التبرع التي نیتطلب أ
ن العوض سعة عشر سنة وغیر محجور علیه، ولأن یكون سلیم العقل، بالغا تالواهب أ

لتزام ، وبذلك فإن السفیهة لا تستطیع الإخذ حكمهیألي في الخلع من قبیل التبرعات فالما

.111سلامیة، المرجع السابق، صعامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإ-1
.227أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، المرجع السابق، ص-2
.308فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق، المرجع السابق، ص-3
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ن مال لاعتبار السفیهة في قانون الأسرة الجزائري ناقصة الأهلیة، فإذا أرادت أبمبلغ من ال
خیر الذي یتكفل بذلك وفي غیاب هذا الأباها هو نفسها وهي على هذا الحال، فإن أتخالع 

.1ولي من لا ولي لهباعتبارهیتدخل القاضي 

ي عملاجازة الخلع الواقع من الزوجة قبل السن القانونوتجدر الإشارة بأنه یجوز للقاضي إ
لیة تسب الزوج القاصر أه"یكالفقرة الثانیة من قانون الأسرة والتي تنص:7دة بنص الما

ثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".التقاضي فیما یتعلق بآ

سرة من قانون الأ204المادة لأحكامللمریضة مرض الموت، فتخضع ما بالنسبةأ
تعتبر وصیة" مراض والحالات المخیفة تي تنص: "الهبة في مرض الموت والأالجزائري وال

نه: "تكون من القانون نفسه والتي تنص على أ185لى نص المادة وهذه المادة تحیلنا إ
ن "، ومن ثم فإكة وما زاد على الثلث یتوقف على إجازة الورثةالوصیة في حدود ثلث التر 

.2جازة الورثةثلث یلزم وما زاد عنه یتوقف على إال

.بيـجنع الأـع وخلـلـي الخـة فـالـوكـي: الـانـرع الثـالف

جراءوتكون له صفة إ-الخلع-یام بهذا الإجراءقد یتولى شخص ثالث یعینه الزوجان للق
عن الزوجة شخص ن یخالع لعة عنهما وهو ما یسمى بالوكیل (أولا) كما یحدث أالمخا

جنبي (ثانیا).ها وهذا ما یعرف بالفضولي وهو الألیست له وكالة عنها ولیس ولی

.عـلـة في الخـالـوكـولا: الأ

حدهما منفردا، والقاعدة في ومن أیصح التوكیل في الخلع من كل واحد من الزوجین،
الخلع لنفسه جاز توكیله حرا كان أو عبدا ن یتصرف ب:"كل من یصح أالوكالة في الخلع 

والتي تنص "من كان فاقد الأهلیة أو 05/02المعدل بموجب الأمر رقم 84/11من قانون الأسرة رقم 81المادة -1
ناقصها لصغر سن أو جنون أو عته أو سفه، ینوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون".

.228/229أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، المرجع السابق، ص-2
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ن ن كل واحد من هؤلاء یجوز أن یوجب الخلع، فیصح أذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا" لأ
.1یكون وكیلا وموكلا فیه

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا "وقد دل على مشروعیته التوكیل في الخلع قوله سبحانه وتعالى:
نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِ 

.2"عَلِیمًا خَبِیرًا

طرفهما واحد منهما رسال حكمین منبین االله سبحانه وتعالى أنه عند الشقاق یجوز إفقد
على جواز ن یخالعا، فكان هذا دلیل عن الزوج والآخر عن الزوجة، ویجوز للحكمین أ

.3لى التوكیل في البیع والنكاحالتوكیل في الخلع، كما أن الحاجة قد تدعو إلیه كما تدعو إ

) كما قد یكون2و الزوجة () أ1وكیل في الخلع یصح من الزوج (ن التومما سبق یتضح أ
).3التوكیل من الزوجین معا (

:زوجـن الـل مـوكیـالت-/1

یطلق ) وقد1وكل الزوج غیره لیخالع عنه، فقد یحدد لوكیله العوض الذي یخالع به (ذا إ
فیما یلي:ما نبینهحكامها، وهذا ) ولكل حالة أ2یقیده بعوض معین (له الوكالة فلا

وض:ـد العـدیـتح-أ

نهلأو بما زاد، صح الخلع ولزم العوض المسمى، به أذا حدد الزوج العوض فخالع إ
حدهما لا لزوج وفي مصلحته، أما إذا خالع بأقل منه، ففیه وجهان، أموافق لغرض ا

له یأذنلم ولأنهخالف موكله، فلم یصح تصرفه نهلأیصح، وهو قول الشافعي رحمه االله، 

.273قدامة، موفق الدین عبد االله بن احمد المقدسي، المغني، الجزء الخامس، صإبن-1
من سورة النساء.35الآیة -2
.140جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-3
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ن لى الوكیل بالنقص لأفي الخلع بهذا العوض، فلم یصح منه، والثاني یصح، ویرجع ع
.1المخالفة في قدر العوض لا تبطل الخلع

ة: ـالـوكـلاق الـطإ-ب

ن غیر تقدیر العوض صح ته شخصیا بوكالة مطلقة أي مإذا وكل الزوج في خلع امرأ
زاد نهلأ، صح الخلع ولزم العوض المسمى، كثرالتوكیل، فإن خالعها الوكیل بمهرها أو أ

نهلأن نقص الوكیل من المهر رجع الموكل على الوكیل بالنقص، وصح الخلع خیرا، وإ 
.2شبه بالبیع، ولو خالع الوكیل بلا مال، كان لغوا، ولو خالع بنیة الطلاقعقد معاوضة أ

ة:ـزوجـن الـل مـوكیـالت-2

ق و تطلتقید له العوض أمافإذا وكلت الزوجة من یخالع عنها، فیوجد حالتان كذلك، إ
الوكالة.

ة:ـالـوكـد الـییـتق-أ

العوض فعلى الوكیل أن یلتزم بما حدد له، فإن خالع لوكالة وحددت ذا قیدت الزوجة اإ
یضا، فالخلع جائز ولزمها ما خلع به، وإن خالع بما دون ذلك، فهو جائز أمرت به، بما أ

منه صح ولم بأكثرن خالع لى ما فیه مصلحة، وإ وإن كان قد خالف فهي مخالفة إنهلأ
لتزمه للزوج فلزمه الضمان، وقبل إنهلأفیها، ولزم الوكیل تأذنلم لأنهاتلزمها الزیادة، 

.3ما مهر مثلها ولا شيء على وكیلهاعلیه

.273امس، صابن قدامة، موفق الدین عبد االله بن احمد المقدسي، المغني، الجزء الخ-1
.230منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، ص-2
.274إبن قدامة، موفق الدین عبد االله بن احمد المقدسي، المغني، الجزء الخامس، ص-3
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ة:ـالـوكـلاق الـطإ-ب

ن یخلع التصرف ولم تقیده، فیجوز للوكیل أطلقت له من یخالع عنها فأةالمرأذا وكلت إ
موكلته في هذه الحالة على مهرها عند الحنفیة والحنابلة، وعند الشافعیة على مهر مثلها، 

.1وعند المالكیى على خلع مثلها

ا:ـن معـزوجیـن الـل مـوكیـالت-3

ن یكون الشخص وكیلا عن الزوجین في المخالعة ویتولى الخلع عنهما بهذه یصح أ
ان وكیل الزوج والزوجة واحد "ولو ك:فقه الحنابلةالصفة، فقد جاء في كشاف القناع في

ن یتولى شخص واحد وعند الشافعیة لا یصح أ.2ن یتولى طرفي العقد كالنكاح"فله أ
الوكالة عن الزوجین ویتولى عقد الخلع عنهما بهذه الصفة.

قم مر ر ن بین التعدیلات التي جاء بها الأنه مالنسبة لموقف المشرع الجزائري، فإما بأ
من هذا 18بموجب المادة - 84/11من القانون رقم 20لغائه لنص المادة إ05/02
دیث عنبرام عقد الزواج، ومن ثم فلا مجال للحالتي كانت تسمح بالوكالة في إ-مرالأ

ولى.الوكالة في الخلع من باب أ

.يـولـو الفضـبي أجنـة الأالعـا: مخـانیـث
لإجراء صفة تخوله له الذي یخالع عن الزوجة هو الفضولي أي الذي لیست الأجنبي 

جنبي نها في موضوع الخلع، فهو أولي عنها، ولا بوكیل عالمخالعة عنها، إذ لیس هو ب
عنها من هذه الجهة، ومن یباشر عقدا عن غیره دون ولایة له على هذه المباشرة یسمى 

.3فضولیا

.411جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-1
.231منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، ص-2
.146عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-3
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عن الزوجة من زوجها على قولین: أحدهما یجیز جنبيفي خلع الأولقد اختلف الفقهاء
دلته وحججه.) ولكل فریق أ2) والثاني لا یجیز(1جنبي (خلع الأ

بي:ـجنخلـع الأة ـحـص-1

ل الشافعیة والحنابلة، ولقد استدل أصحاب القو وهو قول جمهور الفقهاء من المالكیة، 
تي:الأول بما یأ

إسقاط حق عن غیره، فصح كما لو قال: "إعتق عبدك أن الأجنبي بذل مالا في مقابل - أ
ولى.ثمنه" صح ولزمه ذلك مع أنه لا یسقط حقا عن أحد، فهنا أوعليَّ 

على و یجتمعان ون الأجنبي فیه غرض دیني بأن یراهما لا یقیمان حدود االله أقد یك- ب
.1محرم والتفریق بینهما ینقذهما من ذلك، فیفعل طلبا في الثواب

براء دین یجوز أن یسقط عنها فجاز من غیرها كالدین، فیجوز إةالمرأنه حق على لأ-ج
المدین.

بي:ـجنـع الأة خلـدم صحـع-2

ما ي برأیدیة والجعفریة والإمام أبي ثور، ولقد استدل أصحاب هذا الوهو قول الظاهریة والز 
یلي:

لا ا في مقابل ماببذله عوضنهلأببذله ماله سفه منه، فلا یصح، جنبيإن مخالعة الأ- أ
ذ تملك نفسهاله بهذا الخلع، بل یحصل للزوجة، إن الملك لا یحصل منفعة له فیه، فإ

وتتخلص من قید النكاح.
العوض كالبیع، ن الخلع من المعاوضات، فلا یجوز لزوم العوض لغیر صاحب إ- ب

فَلاَجُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ "ولأن االله تعالى أضاف الفدیة إلى الزوجة في قوله تعالى:

.146لإسلامیة، نفس المرجع ، صعبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة ا-1
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ن یثبت المزیل له، وحینئذ فلا یملك الزوج البدل ولا ولأن الأصل بقاء النكاح إلى أبِهِ"، 
.1تبع به كان رجعیاالطلاق إن لم یتبع به، فإن أیقع 

.عـوض الخلـي: عـانـلب الثـالمط

دى هذاها وینعقد علیه الخلع ومؤ لزوجویقصد بالبدل في باب الخلع ما تلتزم الزوجة ببذله 
اف لیس محل اتفاق بین الفقهاء، ذلك أن الأحنن الخلع لا یتم بدون العوض، ولكن هذا أ

فلو قال الزوج ي عند الحنابلة یرون صحة الخلع بدون ذكر العوض،والمالكیة ورأ
حیحا.ختلعي، ولم یذكر مالا، فقبلت، وقع الخلع صلزوجته: خالعتك، أو قال لها: ا

ق وقعا الطلاذا قال الزوج "خالعتك" بلا ذكر مال ، ناوییفرقون بین ما إالأحناف غیر أن 
ف لتوقنا دون ان لفظ "خالعتك" من كنایات الطلاق فیقع به الطلاق بائبه الطلاق بائنا، لأ

ع ذا قال لها "خالعتك" ولم یذكر مالا وقبلت الزوجة وقع الخلماإعلى قبول الزوجة، أ
مسقطا للحقوق المتعلقة بالزوجیة.صحیحا 

یقولون بجواز الخلع بعوض وبغیر عوض، والواقع في الحالتان طلاق بائن، والمالكیة
الخلع بدون عوض وروایة نه لا یصح في روایة أخرى أالشافعیة والحنابلةبینما یرى 

ها الخلع أن یكون لدى المرأة رغبة عن زوجصل في مشروعیة الحنابلة أساسها أن الأ
جابها حصل المقصود من الخلع ویصح ما دام وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقها، فإذا أ

.2هناك عوض

ویثیر موضوع العوض في الخلع عدة مسائل تناولها فقهاء المذاهب بالتفصیل عند 
) ثم نبحث ولهم عن الخلع، وسنتعرض في بادئ الأمر إلى مقدار العوض (الفرع الأكلام

د/أحمد ذیاب شویدح، مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضى الزوج في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال -1
الشخصیة الفلسطیني، مقال منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، غزة فلسطین، 

.118ه، ص1426، رجب 34، عدد17الجزء
.384، ص2004أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطبیق وآثارهما، دار الكتب القانونیة مصر، سنة -2
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ن یكون عوضا في الخلع (الفرع الثاني) وبعدها ننتقل یصح أعن نوع العوض وما 
لة العوض (الفرع الثالث).على موقف المشرع الجزائري من مسأللتعرف

.  وضـدار العـول: مقالأ رعـالف

ت ذا كرهت الزوجة زوجها وبادر العوض تثبت في القرآن والسنة، فإن مشروعیةقلنا أ
ن ترد له صداقها حتى لاطلبه، كان مقتضى العدل أكرهة علىبطلب الفراق، ولم تكن م

فإذا تحققت هذه الشروط حل له -خسارة الزوجة وصداقها- خسارتینیجتمع على الزوج 
كدوا مشروعیته.ه، وهذا ما اتفق علیه الفقهاء وأخذ الفداء، وجاز لها بذلأ

یتحدد العوض ال بعضهم ووقع الخلاف بین المذاهب الفقهیة بعده في تحدید مقداره، فق
عطاها ( ثانیا).بمقدار ما أعطاها (أولا) وقال آخرون یصح بأكثر مما أ

.اـاهـعطـدار ما أدد بمقـوض یتحـن العـل بـأائـي القـرأولا: الأ

عطاها وبه قال من من زوجته أكثر مما أیأخذن لفقهاء لا یجوز للزوج أقالت طائفة من ا
ن الحسن وابن المسیب والشعبي وعطاء والزهري بي طالب ومن التابعیابن أالصحابة علي 

إلا ما ساق إلیها" وبه قال كذلك أحمد یأخذن :"كان القضاة لا یجیزون ألأوراعياو 
تي:. واحتجوا في ذلك بالآ1سحاقوإ 

فَلاَ ذلك: "دثم قال بعوَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا" : "تعالىقوله -1
.2"جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

ن یكون المفتدى به راجعا إلى ما أتاها، وإذا كان كذلك فلا یدخل إلا ما قد فوجدت أ
.3عطاها من المهرأ

.131أبي عبد االله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ص-1
.229سورة البقرة الآیة -2
مكتبة -الزواج والفرقة وحقوق الأقارب-في شرح قانون الأحوال الشخصیةد/إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، الوسیط -3

.194، ص1999دار الثقافة للنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى، سنة 
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علیه وسلم، فقالت: تت النبي صل االلهما روي عن ابن عباس أن جمیلة بنت سلول أ-2
طیقه على ثابت في دین ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أعتب"واالله ما أ

فأمره، فقالت: "نعم"، "تردین علیه حدیقته؟لها النبي صل االله علیه وسلم: "أبغضا" فقال
.1منها الحدیقة ولا یزدادیأخذن رسول االله صل االله علیه وسلم أ

أخذ الزیادة بل وأوجب الاقتصار النبي صل االله علیه وسلم نهى عن ن أووجه الاستدلال 
2كثر منه.على ما أعطاها لا أ

كانت عنده زینب بنت عبد ن ثابت بن قیس بن شماس وروى كذلك عن أبي الزبیر أ-3
ما أفقال النبي صل االله علیه وسلم: صدقها حدیقة فكرهته،االله بن أبي سلول وكان قد أ

ل االلهصحدده الرسول الزیادة فلا"، ووجه الاستدلال: لو كان الزائد على المهر جائزا لما 
.مرها برده لهعلیه وسلم وأ

.انـه الزوجـا یتراضى علیـدد بمـوض یتحـن العـل بـأائـي القـرأا: الـانیـث

سواء ن في المخالعة ن العوض یتحدد بما یتفق علیه الزوجاأي یرى أصحاب هذا الرأ
ن الحنفیة والشافعیة والحنابلة قل منه، وهذا قول الجمهور مكان أوتجاوز المهر أو سواه أ

.3حزم ، وغیرهموابن

كثیرامن العوض قلیلا كان أو اتفقالحاوي الكبیر: "الخلع یجوز بما قال الماوردي في 
.4"و غیر جنسهأقل أو أكثر، وسواء كان من جنسه أوسواء كان بمهر المثل أ

أخرجه النسائي، الجزء السادس، رقم ./2022، ص4971أخرجه البخاري في صحیحه، الجزء السادس، رقم -1
.663، ص2056،./وابن ماجة، الجزء الأول، رقم 170، ص3469

.123د/أحمد ذیاب شویدح، مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضى الزوج، المرجع السابق، ص-2
.122د/احمد ذیاب شویدح، ، المرجع  نفسه، ص-3
البصري، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي-4

.13، ص1999العلمیة، بیروت لبنان، الجزء العاشر، سنة 



عـة الخلـاهيـمالأول:ل ــالفص

46

ي بما بلي:أصحاب هذا الرأواستدل

ووجه الدلالة أن هذا النص عام یشمل "بِهِ افتدتلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا فَ قوله تعالى: "-أ
.1قل منهبه سواء كان قلیلا أو كثیرا زائدا عما أعطاها الزوج أو مساویا له أو أافتدتما 

ب عن كثیر مولى یو بن علیة، أخبرنا أاجریر حدثنا یعقوب بن إبراهیم، حدثنا ابنقال -ب
لى بیت كثیر الزبل ثم دعا بها ناشز، فأمر بها إبامرأةسمیرة أن عمر رضي االله عنه أتى

لة التي لا هذه اللی: "ماوجدت الراحة منذ كنت عنده إفقال: "كیف وجدت؟ " فقالت
.2ولو من قرطها"خلعهاحبستني"، فقال لزوجها: "إ

تت عمر أامرأةن ید بن عبد الرحمان، أعن قتادة عن حمبي عروبة قال سعید بن  أ-ج
صبحت قال لها: "كیف وجدت في بیت الزبل، فلما أهافأباتبن الخطاب فشكت زوجها 

خذ ولو عقاصها" قر لعیني من هذه اللیلة" فقال: "انك؟" قالت: " ما كنت عنده لیلة أمك
.3سها"وقال البخاري "وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأ

أن لا ترضى عند للمرأةن ة، فوجب أن لا یتقید بمقدار معین، فكما أن الخلع معاوضأ-د
.4لا بالبذل الكثیرالنكاح إلا بصداق كثیر، فكذا للزوج أن لا یرضى عند المخالعة إ

القاضي لىمع زوجها إامرأةدي به نفسها، فقد جاءت وربما لا یكون لطالبة الخلع ما تفت
منه، وكان ممتنعا عنالانفصالترید - طبةحد قضاة قر أ-سعید بن سلیمان الغافقي

زوجته بالإلتحاق بمنزله، فعبرت هذه الأخیرة یأمرن تطلیقها، وطلب الزوج من القاضي أ
ثم قالت للقاضي: "باالله ن تمشي معه شبرا، وأبت أبالأرضن التصقت عن كرهها للزوج بأ

فاقترحعن دمي" قتلن نفسي وتكون مسؤولاإلیه لألا هو لئن صرفتنيالذي لا إله إ

.122د/أحمد ذیاب شویدح، مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضى الزوج، نفس المرجع ، ص-1
.618آن العظیم، المجلد الأول، صأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القر -2
.309الإمام حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، الجزء التاسع، ص-3
.123د/أحمد ذیاب شویدح، مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضى الزوج، المرجع السابق ص-4
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ن لا مال عندها، فعرض الزوج مخالعة زوجته، فرفض بحجة أالقاضي حینئذ على
القاضي دفع المال من جیبه فرفض الزوج.

مع الزوج ن یتفقلشخص ثالث أجازوا فیهاة أان سببا دفع الفقهاء لوضع قاعدوهذا ك
لقد وضع المالكیة ن یدفع هذا الشخص بدل الخلع للزوج، و على مخالعة زوجته على أ

شرطا وهو أن یقصد الأجنبي بفعله هذا تحقیق مصلحة أو درء مفسدة، فإذا قصد 
.4ن الخلع لا یصحالإضرار بالزوجة وإلحاق السوء بها ، فإ

.وضـوع العـي: نانـرع الثـالف

ن یكون عوضا في الخلع أي نوع لة من البحث دراسة مایصح أسنتناول في هذه المسأ
ن یكون عوضا هذا الصدد أن كل ما جاز أن یكون صداقا، جاز أالعوض، والقاعدة في

أن " فكل ما یصحفَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ في الخلع، وذلك لعموم قوله تعالى: "
العكس غیر صحیح، فلیس كل ما یصح أن یكون ن یكون بدلا للخلع و یكون مهرا یصح أ

.1ن یكون مهرابدلا في الخلع یصح أ

ساسا ن المسائل الفرعیة ینبغي التعرض إلیها وتتعلق أوترتكز هذه المسالة على مجموعة م
و غیر (ثانیا)، أم حول مدى إمكانیة الخلع بعوض مجهول (أولا)، وبعوض غیر متقوّ 

مقدور على تسلیمه( ثالثا)، وقد یكون مقابل الخلع في شكل التزام من قبل الزوجة، 
قابل ن یكون مد مدة معینة والإنفاق علیه (رابعا)، كما قد یحصل أالولبإرضاعكالتزامها 

ا لقة بها كنفقتهتحرر الزوجة من عقدة النكاح تنازلها عن بعض الحقوق الشخصیة المتع
).كحق الحضانة (سادسابأطفالهاو تنازلها عن بعض الحقوق المتعلقة ها (خامسا) أومهر 

.177المرجع السابق، صأمیر محمد مطاوع، الخلع بین الشریعة والقانون،-1
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.ولـوض المجهـع بالعـم الخلـولا: حكأ

ظهر في هذا الصدد اتجاهین یرى ختلف الفقهاء في صحة الخلع على عوض مجهول، و إ
) ولكل2جیز الخلع بعوض مجهول () والثاني لا ی1ول صحة الخلع بعوض مجهول (الأ

دلته:رأي حججه وأ

ول:ـوض مجهـع بعـة الخلـل بصحـائـاه القـتجالإ -1

جودا حال ، سواء كان المجهول مو جائزن الخلع بعوض مجهول یرى هذا الاتجاه أ
الحنفیة والمالكیة والشافعیة م غیر موجود. وبهذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الخلع أ

.1والحنابلة

ما یفید ذلك، لأن الإمام مالك قال في رجل یخالع امرأته وقد جاء في مدونة الإمام مالك
.2ن ذلك جائز ویكون له الثمرةعلى ثمر لم یبد صلاحه أ

فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ مام مالك عموم قوله تعالى:"والحجة لما ذهب إلیه الإ
یكون عوضا في الخلع نه مما یملك بالهبة والوصیة، جاز أن"،ومن جهة القیاس أبِهِ 

.3صلالخلع طلاق والطلاق یصح بغیر عوض أاكالمعلوم، وأیضا لأن

مفادها أن الخلع طلاق وفیه خرىجواز الخلع بالعوض المجهول بحجة أكما استدلوا على 
سقاطات تدخلها معنى الإسقاط، لأنه یؤدي إلى سقوط حق الزوج في المتعة، والإ

عه جهالته ذا جازت من غیر عوض، جازت مض، وإ مسامحة، ولذا جازت من غیر عو ال
.4دنى حالة من عدمه، فصح الخلع مع جهالة البدلإذ أنها لیست أ

.131أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ص-1
.161المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المرجع السابق، ص-2
.132م القرآن، نفس المرجع ، صأبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكا-3
.223منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، ص-4
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لعوض، فقال الشافعیة ن یكون بدلا عند جهالة اما یلزم أولقد اختلف الفقهاء فیما بعد فی
في هذه ن الزوجة المثل عند جهالة العوض، وقال الأئمة الثلاثة: ألى مهریجب الرجوع إ

.1لى زوجهام بما التزمت به من بدل مجهول، فإن وجد دفعته إالحالة تلتز 

ول:ـوض مجهـع بعـز الخلـذي لا یجیـاه الـتجالإ -2

یصح الخلع بو بكر: "لاوأبو بكر من الحنابلة وأبو ثور، فقال أقال بهذا الاتجاه الظاهریة
.2باطل"بو ثور: "الخلع بالمجهول على عوض مجهول" وقال أ

ن الخلع معاوضة، والمعاوضات تفسدها جهالة العوض، وقد استدل أصحاب هذا القول، بأ
لذلك كان الخلع فاسدا عند جهالة العوض كالبیع.

ن الخلع عقد معاوضة غیر محضة لع یعتبر عقد معاوضة" یرد علیه بأن الخ"أ:وأن قولهم
لا، لذلك فإن الرأي الراجح هو لعوض تصح مع كونه مجهو والعقود التي لا یتمحض فیها ا
.3دلتهمما ذهب إلیه الجمهور، لقوة أ

.ومـر المتقـوض غیـا: العـانیـث

ا ن یخالعهم، كأما فظهر غیر متقوّ قوّ على عوض یظنه مالا متامرأتهرجل ذا خالع الإ
ن ه الحالة صحیح، لأن الخلع في هذخمرا، یرى الحنابلة والشافعیة بأعلى خل، فظهر
.كالنكاح، ویرجع علیها بمثله خلا،، فلا یفسد بفساد العوضبالبضعالخلع معاوضة 

.4وقال الشافعي یرجع بمهر المثل

.182عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-1
.197عة الإسلامیة، نفس المرجع ، صعبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشری-2
.188عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-3
.391أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، روضة الطالبین وعمة المفتین، الجزء السابع، المرجع السابق، ص-4
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أي في عوض -تار على الدر المختار "ولو سمت حلالافقد ورد في رد المخما الحنفیةأ
لا سقط وإ كهذا الخل، فإذا هو خمر رجع الزوج بالمهر إن كانت الزوجة قد أخذته -الخلع
صار مغرورا من جهتها نهلأبي یوسف ومحمد یجب مثله من خل وسط، ، وعند أعنه"

.1بتسمیة المال

.هـلى تسلیمـدور عـر مقـان غیـذا كـوض إا: العـالثـث

یة لشافعصورته كالخلع على الجمل الشارد والفرس التائه، ولقد اتفق الفقهاء من الحنفیة وا
ج من للزو نهم اختلفوا فیما یكونعلى جواز الخلع في هذه الحالة، إلا أوالمالكیة والحنابلة

تي:وجه الآعوض على ال

ته ، وإن عجزت فعلیها قیماستطاعتن على الزوجة أن تسلم للزوج عینه إقال الحنفیة:- 
من الضمان.ولا تبرأ

ق لا فلا شيء علیها ویقع الطلاإن استطاعت سلمت المطلوب له، وإ لكیة:اقال الم- 
.بائنا

.ذا لم تقدر على تسلیم المطلوب لهیرجع الزوج علیها بمهر المثل إقال الشافعیة:- 
: إن استطاعت سلمت المطلوب له، وإلا وجب علیها إرضاؤه فإن نهقالوا بأفما الحنابلةأ- 

.2قل ما یتناوله العوض المطلوبتراضیا وجب له علیها أن تعطیه أ

.هـه ونفقتـانتـد وحضـاع الولـرضـى إع علـا: الخلـابعر 

لى لمدة وینصرف إرضاع ولده مطلقا دون تحدید ایصح الخلع أیضا عند الحنابلة على إ
وَالْوَالِدَاتُ بالحولین، فقال تعالى: "ةد الرضاعن االله تعالى قیّ ، لأ3ما بقي من الحولین

.446عابدین، رد المختار على الدر المختار، الجزء الثالث، صإبن-1
.192عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع نفسه، ص-2
.762إبن قدامة، موفق الدین عبد االله بن أحمد المقدسي، المغني، الجزء الخامس، ص-3
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وقال النبي صل االله علیه ، 1تِمَّ الرَّضَاعَةَ"یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُ 
. 2وسلم: "لا رضاع بعد فصال"

و لامتناعها ففیه تفصیل المذاهب:تم الرضاعة لوفاة الطفل أو وفاتها أذا لم تفإ

ة:ـنفیـالح-أ

یمة الرضاعن ترضعه، رجع علیها بقا مات الولد الذي جرى الخلع على إرضاعه قبل أذإ
مایمة ن مات الولد في بعض المدة المتفق علیها، رجع علیها بقعلیها، أما إللمدة المتفق 

من المدة.بقي

كمال مدة الرضاعة، رجع الزوج المخالع على أما إذا ماتت المرضعة المختلعة قبل إ
.3تركتها بقیمة ما بقي من المدة المتفق علیها

ة:ـالكیـالم-ب

بشيء ما بوه من أجرة الرضاع، فلا یرجع علیها ألولد قبل الحولین سقط ما بقي ذا مات اإ
ا إذا ماتت أو جف لبنها فعلیها مقدار ملم تكن عادتهم الرجوع، فإن له مطالبتها بالباقي، أ

، فنفقة الولد في مالها، 4ذا كانت قد  ماتتما بقي من أجرة رضاعه، ویؤخذ من تركتها إ
.5حق لها ثابت فیه قبل موتها، فلا یسقط بموتهانهلأ

من سورة البقرة.233الآیة -1
.7029حیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، صد/ وهبة الز -2
.199عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-3
.1037عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص -4
مد ابن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد الأول، الجزء الثالث، المرجع أبو عبد االله مح-5

.132السابق، ص
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ة:ـابلـالحن-ج

هذا المذهب، وقیل یرجع باقي المدة من أجرة الرضاع، في بأجرةن مات الولد رجع إ
المثل لباقي  بأجرةو جف لبنها رجع المخالعالمثل، أما إن ماتت المختلعة المرضعة أبأجرة
.1المدة

ة:ـافعیـالش-د

لى مهر المثل، والثاني لا یسقط یسقط الرضاع ویرجع إولالأمات الولد فهناك قولان: إذا
خر حتى بولد آیأتين لم بولد آخر لترضعه لأن المنفعة باقیة، فإیأتیهاالرضاع بل 
یرجع خرآحد القولین في المذهب، وفي قول ، فلا یرجع علیها بشيء في أمضت المدة

قبل ذا هلكت الرضاع، أما إذا ماتت المختلعة، فهو كالعین إوبأجورعلیها بمهر المثل 
.2القبض

منها، كقوله لها : "خالعتك على أن تنفقي بنه الصغیرویجوز أن یكون بدل الخلع نفقة إ
"، فتقول: "قبلت" فیلزمها الإنفاق علیه في المدة المحدودة، بني حتى یبلغ سبع سنینعلى إ

بمثل یرجع علیها ن بسبب وفاة الولد أو وفاتها أو امتناعها، كان له أبالإنفاقذا لم تقم فإ
، وتؤخذ من تركتها في موتها، وإن أعسرت أنفق الزوج 3و ما بقي منهانفقته في المدة أ

.4یسرتعلیها ویرجع بالنفقة إن أ

لصغیر ویجوز أن یكون بدل الخلع حضانة إبنه مدة حضانته بلا أجر، لأن حضانتها ل
. 5كرضاعهها المال یستحق في مقابلمهمتقوّ في مدة الحضانة منفعة 

.221منصور ابن یونس ابن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، ص-1
.203الإسلامیة، المرجع السابق ، صد/عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة-2
.196د/إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص-3
.7031وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص-4
.196الشخصیة، المرجع نفسه، صد/إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، الوسیط في شرح قانون الأحوال -5
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تفاق حتى یذكر مدة الرضاع وقدر الطعام وجنسه، ویكون الشافعي:"لا یصح الإوقال 
.1المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فیه"

سوته، فالشافعیة یوجبون جیر بطعامه وكومبنى الخلاف یدور حول مسألة استئجار الأ
ین.ن المسلمجر للعرف واستحساتعیین الأجرة، بینما الجمهور فإنهم لم یوجبوا تعیین الأ

و ع علیها بقیمة الحضانة في المدة أو امتناعها رجوإذا لم تقم بحضانته لوفاته أو وفاتها أ
.2فیما بقي منها

على أن تمسك الولد إلى وقت البلوغ، صح الخلع إذا كان الولد أنثى، ةالمرأولو اختلعت 
، فإذا طال خلاقهمبأالرجال والتخلق بآدالى معرفة یختلج إنهلأبن فلا یصح، أما الإ

، في حین أجاز المالكیة اشتراط بقاء الإبن مع الأم 3النساءبأخلاقق م تخلّ مكثه عند الأ
ن تتزوج ویدخل الزوج ، لأن مدة حضانة الإبن عندهم إلى البلوغ، والبنت إلى أبلوغاللى إ

.4بها

.عـل للخلـابـها كمقـر ة ومهـة المختلعـا: نفقـامسـخ

ت للزوجة في ذمة زوجها، كما یصح في الخلع نفقة ماضیة وجبن یكون العوض یصح أ
جاز الحنفیة الخلع العدة، وبهذا صرح الفقهاء، فقد أن یكون العوض نفقة المختلعة فيأ

ن فقة العدة والمتعة، ولكن یشترط لإسقاط النفقة أن ینص علیها في الخلع، وذلك لأعلى ن
تة لكل منهما وقت الخلع، أما جعل النفقة ة الثابسقط عن الزوجین حقوق الزوجیالخلع یُ 

یستوفیه ان الخلع سببا في وجوب العدة والنفقة عوضعوضا عن الخلع، فإنه یصح لأ

.262إبن قدامة، موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي، المغني ، الجزء السابع، المرجع السابق، ص-1
.7030د/وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص-2
.396أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق وآثارهما، المرجع السابق، ص-3
.7030وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص-4
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تسقط بدون ذكر، وهذا ما صرح به الشافعیة كذلك فیصبح فإنهاما المتعة ئا، أشیئا فشی
ه الخلع.مال مقصود یصح بلأنهعندهم على نفقة العدة والحضانة ونحوهما الخلع 

لسكنى في البیت ملزمة شرعا بالأنهالا تسقط وذلك فإنهاذا خالعته على السكنى أما إ
تكون السكنى حق الشرع، حینئذمعصیة و ذا سكنت في غیره ارتكبت الذي طلقت فیه، وإ 

.1سقاطهافلا یصح إ

حملا إن كان -ي بنفقتها على نفسها مدة حملهاأ-ویصح الخلع عند المالكیة بنفقة الحمل
الحمل، فلها نفقة فترة ذا كان الخلع على نفقة ما تلده منأي على تقدیر وجوده، أما إ
.2خرفي نظیر الخلع فیبقى الآحدهما عنهالحمل، لأنهما حقان أسقطت أ

دین لأنهن یكون عوضا في الخلع على المهر (المؤجل) فهو یصلح أكما یصح الخلع
.3له حكم المالذمة الزوج والدین مال حكمي أيفي

.عـل للخلـابـة كمقـانـاط الحضـسقـا: إادسـس

حقي في سقاطأجاز المالكیة الخلع على إسقاط الحضانة، فإذا قالت له:"خالعني على إ
ه ویسقط حقها في نه یصح وتبین منعلى ذلك، فإفقال: خالعتكِ "حضانة ولدي منك

ن لا یخشىغیره، ولكن یشترط أمن یستحقه ب، ولو كان هناك الحضانة وینتقل إلى الأ
لا وقع یكون الأب لا یستطیع حضانته، وإ أوعلى الولد المحضون ضرر بمفارقة أمه، 

قاط حضانتها لا سلاتفاق، وبعضهم یقول إذا خالعت على إالطلاق ولا تسقط الحضانة با
تنتقل لمن لها حق الحضانة بعد الأم، وهذا هو الذي علیهب ولكن تنتقل الحضانة للأ

.1035عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص-1
.203مرجع السابق، صوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ال-2
.199عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-3
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العمل وإذا كان الأول وهو انتقاله إلى الأب هو المشهور، وإذا خالعته على إسقاط 
.1ماب أنها تعود للألا؟ الجو أم، فهل تعود الحضانة للأم الأبالحضانة ومات 

في الأملحضانة جائز، ولكن لا یسقط حق سقاط اكما قال الحنفیة أن الخلع على إ
.2م التنازل عنهالألكن هذا الحق للولد فلاتمالحضانة لأ

.وضـة العـلـأن مسـري مـرع الجزائـف المشـوقـالث: مـرع الثـالف

قانون الأسرة من54لى العوض في الخلع في المادة لقد تعرض المشرع الجزائري إ
ن تخالع نفسها من الجزائري، والتي نصت على أنه:"یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أ

زوجها بمقابل مالي.

ة صداق لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمذا وإ 
فقتها لما ذهب السالفة الذكر، یرى موا54لنص المتأملن المثل وقت صدور الحكم"، وإ 

لیه جمهور الفقهاء، فقد ترك ذلك لتراضي الزوجین سواء كان العوض مثل مقدار المهر إ
طة التقدیریة في ذلك للقاضي عطیت السلحالة عدم الإتفاق، فقد أما في أكثر، أو أقل أو أ

.3ن لا یتجاوز ما یحكم به صداق المثل وقت صدور الحكمعلى أ

جب توافرها في عوض الخلع في ن المشرع الجزائري لم یورد شروطا خاصة یوالملاحظ أ
بحضانة حقوق ثابتة خاصةتلاعب ومساس بهمر مهم جدا وقد یكون فیحین أن هذا الأ

.4بناءونفقة الأ

.1037عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق،ص-1
.7031سابق، صد/ وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع ال-2
دار -دراسة مقارنة مع قانون الأسرة الجزائري-سلیمان نصر وسعاد سطحي، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة-3

.154، ص2003، الجزائر، سنة -الهدى
.269العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، المرجع السابق، ص-4
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الفقهاء ورجالوهذا یدفع بنا لمعالجة نقطة جد حساسة والتي كانت محل نقاش بین 
ة سر لحضانة كمقابل للخلع في قانون الأالقانون والقضاء وهي ما مدى صحة التنازل عن ا

.الجزائري وبعض التشریعات المقارنة؟

یرى البعض صحة الخلع وبطلان ساسیین، حیث أاتجاهینولقد ظهر في هذا الصدد 
انة لتعلقه بحق الغیر ومساسه بمسألة تخرج عن المقابل المتمثل في التنازل عن الحض

ن یرى فریق آخر أنه لا یجوز الخلع على أشخاص وتخضع للنظام العام، بینماإرادة الأ
ون مشتقة من مبدأ مصلحة المحضیهم بحجة موا رأتتنازل الزوجة عن حضانة ولدها، ودعّ 

نه لیس أنفع له فضلا على الحضانة هو حق الولد وبقاءه عند أمه ان حق ومضمونها "أ
جل الحصول على طلاقها من تجعل حق الغیر ثمنا للخلع من أأنمن حق الزوجة 

.1زوجها الذي لم تعد ترغب في الحیاة معه"

د جاء في ول، فقالرأي الأتأییدلى ین العربیة إزاویة القانون، فتتجه مختلف القوانما من أ
مساك من قانون الأحوال الشخصیة السوري: "إذا اشترط الرجل في المخالعة إ103المادة 

خذه وكان لحاضنته الشرعیة أالولد عنده مدة الحضانة، صحت المخالعة وبطل الشرط
بأنه: "لا 2000لسنة 01لثة من قانون رقم الفقرة الثا20منه "كذلك جاء في المادة 

.2و أي حق من حقوقهم"یصح أن یكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أ

ن مدى صحة التنازل لم تسلك نفس المسلك بشأفإنهاما بالنسبة لقوانین المغرب العربي، أ
نه لا ففي تونس سكت المشرع عن هذه المسألة بدلالة أعن الحضانة مقابل الاختلاع، 

لات الطلاق. وفي المغرب یمكن استخلاص موقف المشرع یعترف بالخلع كحالة من حا

من قانون الأسرة الجزائري، مقال منشور في 54یدو، الدور الإیجابي للقضاء في تفسیر المادة زكیة تشوار حم-1
.14، ص2003، سنة02، عدد 41المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

ل شهادة الدكتوراه في القانون زكیة حمیدو، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة، رسالة لنی-2
.484، ص2004/2005الخاص، كلیة الحقوق تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، سنة 
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الفقرة الأولى من مدونة الأسرة اللتان تنصانعلى 118/119خلال المادتین من 
.1معسرة"الأمأو بنفقتهم إذا كانت الأطفالحق بهالالتزامالترتیب:"كل ما صح 

ة نه لم ینف التنازل عن الحضانإن النص الأول إذا أخذنا به بمعزل عن الثاني نقول أ
لثانياللنص بالانتقال، ولكن كمقابل للاختلاع، لاستعمال عبارة "شرعا" لتحدید بدل الخلع
ختلاع بالتنازل عن الحضانة.نجد عكس ذلك حیث حسمت المدونة موقفها بعدم جواز الإ

حضانة، ومع ذلك لمتعلقة باللة في المواد اع الجزائري، فلم یتناول هذه المسأما المشر أ
المعدلة والتي نصت على 54لمادة ولى من ایمكن أن نستخلص حكمها من الفقرة الأ

" ویستشف ن تخالع نفسها من زوجها بمقابل مالي...أنه:"یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أ
ن یكون التنازل عن الحضانة لا تقوم من هذا النص أنه لا یجوز في التشریع الجزائري أ

ن كلمة "المال" شخصیة لا مادیة للطلاق، ولأبأمورال في هذه الحالة لارتباطها مقام الم
ذا كان ردة في نص المادة المذكورة تؤكد أن المخالعة لا تجوز ولا ترتب أثرها إلا إالوا
.2ن یكون بدل الخلعلا یصلح أما لا یمكن تقویمه بمال بلها مالا، ومن ثم كلمقا

.وضـع والمعـالخلة ـث: صیغـالـلب الثـالمط*

ض، اني وهو العو لى الركن الثطرفا الخلع وهما الزوج والزوجة وإ لى بعد أن تعرضنا إ
لى صیغة الخلع (الفرعلخلع ونتعرض من خلال هذا المطلب إركان انستكمل البحث في أ
و البضع (الفرع الثاني).الأول) والمعوض أ

من ذي الحجة الموافق 12المؤرخ في -(بمثابة مدونة الأسرة المغربیة03/70من القانون رقم 118/119المادة -1
).2004یر سنة فبرا5الصادرة یوم 5184(جریدة رسمیة رقم 2004فبرایر 3ل
.485زكیة حمیدو، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة، المرجع نفسه، ص-2



عـة الخلـاهيـمالأول:ل ــالفص

58

.ةــغـول: الصیـرع الأ الف

ن مرفي هذا العقد وقبول حد طمن أبإیجابویراد بصیغة الخلع ما ینعقد به الخلع وذلك 
ي یجاب والقبول وهي صورته في الخارج التالطرف الآخر، وصیغة العقد ما یتحقق به الإ

یوجد بوجودها.

ء، باللفظ وهذا هو الأصل، فإن تعذر اللفظ كالأخرس والخرسانشاء العقود والصیغة في إ
.بالإشارةحدهما تكون فالصیغة، أي الإیجاب والقبول أو أ

صح حدهما، فهل تیقوم بها أطراف العقد أو أبأفعالطاة أي اوقد تكون صیغة العقد بالمع
وط فيولا) كما یشترط الفقهاء مجموعة من الشر وهذا ما نبینه (أ.اطاة؟صیغة الخلع بالمع

خیر  ذاهب على حدى (ثانیا) وفي الأالمالصیغة، ولهذا سنتعرض لموقف كل مذهب من
نتعرض لموقف المشرع الجزائري (ثالثا).

.اةـاطـع بالمعـة الخلـولا: صیغأ

الزوجة بفعل معین یدل على ن تقومإختلف الفقهاء في صحة إیقاع الخلع بالمعاطاة، بأ
ن قبوله كأویقوم الزوج بما یدل على یجابا، إرادتها في إیقاع الخلع ویعتبر ذلك منها إ

.1یتسلم المال منها ولایمنعها من الخروج من بیت الزوجیة

جیز ) والثاني لا ی1تجاه یرى جواز الخلع بالمعاطاة(تجاهین، إلة یوجد اوفي هذه المسأ
دلته.) وسنتعرض لكل قول وأ2بالمعاطاة (عقد الخلع 

اة:ـاطـع بالمعـواز الخلـرى جـذي یـاه الـتجالإ -1

اء في قوالهم، فقد جنابلة والزیدیة على مایستفاد من أالمالكیة وبعض الحح وبهذا صرّ 
اطاة في الخلع عن النطق بالطلاق إن "وكفت المع:فقه المالكیةالشرح الصغیر للدردیر في 

.165عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-1
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فأخذهو عقدها جرى بها عرف، كان یجري عرفهم بأنها متى دفعت له إسورتها أ
.1"وانصرفت كان ذلك خلعا، ومثله قیام قرینة

ز بجواقالوانهم رف وهذا واضح من قول المالكیة، لأصحاب هذا القول بالعولقد استدل أ
الخلع بالمعاطاة على جریان العرف بذلك.

لأحمد"قلت ابن منصور قال:سحاق هذا القول من الحنابلة بما رواه إكما استدل من قال ب
بن قیس جاء فیها اخذ المال فهي فرقة وفي قصة خلع زوجة ثابت كیف الخلع؟ قال: إذا أ

" ففرق النبي صل اهللالنبي صل االله علیه وسلم لها: "أتردین علیه حدیقته" قالت: "نعمقول
.2علیه وسلم بینهما وقال: "خذ ما أعطیتها ولا تزداد". ولم یستدعي منه لفظا

اة:ـاطـمعع بالـد الخلـز عقـذي لا یجیـاه الـالاتج-2

وهو قول الشافعیة والحنابلة، فقد جاء في كشاف القناع في فقه الحنابلة "ولا یصح الخلع 
.3بمجرد بذل المال وقبوله من غیر لفظ الزوج"

تي:القائل بمنع الخلع بالمعاطاة بالآي استدل أصحاب الرأولقد 

بدون اللفظبعوض فلم یصح -أي في رفع قید النكاح-ن الخلع تصرف في البضعإ-1
یقاع الطلاق.كعقد النكاح وإ 

حد العوضین في قبض لعوض، فلم یقم بمجرد مقام الإیجاب، كقبض أخذ المال أ-2
البیع.

أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، الجزء الثاني، الدردیر أبي البركات أحمد بن محمد، شرح الصغیر على-1
.446المرجع السابق، ص

.166عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-2
.219منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، ص-3
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قبل الحدیقة :" إثابت بن قیس فقد رواه البخاريامرأهما حدیث قصة خلع جمیلة أ-3
.1وطلقها تطلیقة" وهذا صریح في اعتبار اللفظ

ع ، وعلیه لا بد في الخلبهاستدلواصحة الخلع بالمعاطاة لمانعین منوالراجح قول الما
ن یقول لها تعطیه مالا وتخرج من داره بدون انمن صیغة، فلا یصح بالمعاطاة، كأ

والقبول بالقول لابد منه أما فالإیجابعلى كذا" فیقول لها: "خالعتك على ذلك" عي"اختل
.2و كان به الطلاق متعارفاالطلاق أالفعل المذكور فلا یقع به الخلع وإن نوى به 

.اـروطهـع وشـة الخلـن صیغـي مـف الفقهـوقـا: المـانیـث

وفي صیغة الخلع وشروطها نتعرض لتفصیل المذاهب:

ة:ــفیـالحن-أ

منزلة الطلاق بعوض ساسا على الرضا كسائر العقود وهو بأن الخلع یعتمد أیرى الحنفیة
.3عوضبالیقاع الطلاق ولها ولایة التزام وللزوج ولایة إ

كون الزوجة عالمة ومدركة لهذه ن تواشترطوا أ، لفاظ الخلعفبعد أن حدد الأحناف أ
لا یصح للزوج الرجوع في ن الخلع غیر صحیح. و الألفاظ، فإذا كانت لا تفهم معناها، فإ

عن قبوله، وله أن المرأةیمین، وكذلك لا یملك فسخه ولا نهینه بالنسبة للزوج الخلع، لأ
فهو بمثابة للمرأةما الخلع بالنسبة وقت كما بیناه سابقا، ألى یعلقه على شرط ویضیفه إ

إن ن ترجع عنه أتعطي الرجل مالا له في نظیر الطلاق، وعلیه یحق لها لأنهامعاوضة، 
.4ل الزوجقب

.219منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، نفس المرجع، ص-1
.230أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، المرجع السابق، ص-2
.230أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، نفس  المرجع ، ص-3
.1041مد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق،صعبد الرحمان مح-4
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طویل، فإن قال ویشترط الحنفیة مطابقة الإیجاب بالقبول دون فاصل كلامي أو زمني
لى ععلق الخلع لأنهربعا بثلاثمائة، فقالت: "قبلت ثلاثا" لم تطلق، طالق أنتِ لها: "أ

ربع.علیه، وهو قبولها الأذا قبلت ثلاثا لن یتحقق المعلققبولها الأربع، فإ

"طلقي :الزوج فقال لهااب والقبول فیما یتعلق بالعوض، فإذا بدأیجیشترط مطابقة الإكما 
ن الخلع یمین معلق على "، فطلقت نفسها واحدة، فإنه لا یقع شيء، لأبألفنفسك ثلاثا 

ذا طلقت نفسها ق على القبول هو طلاقها ثلاثا، فإن المعلإذا بدأ به الرجل، وإ المرأةقبول 
المعلق فلا یقع به شيء بخلاف ما إذا كانت هي البادئة فإنه لم تقبل الیمین فإنهاواحدة، 

منه ینً بِ تَ فإنها، بألفوطلقها واحدة بألفذا عرضت علیه ثلاثا جهتها معاوضة، فإمن 
بالإعراضو الرفض الضمني دلالة بثلث الألف، وأن الإیجاب یبطل بالرفض الصریح أ

.1و القیام من مجلسعنه أ

ة:ـكیـالـالم-ب

في الصیغة ثلاثة شروط:قالوا یشترط

دالة على الطلاق سواء كان صریحا أو ن ینطق بكلمة أن تكون لفظا بأول:الشرط الأ 
جرى كان فعل یدل على الطلاق بدون النطق، فإنه لا یقع به الطلاق، إلا إذاذا كنایة فإ

و قامت قرینة.به العرف أ

لا نهأو قبض، فإبأداءذا علقه الزوج أن یكون القبول في المجلس إلا إالشرط الثاني:
نتِ المجلس، فإذا قال لها:"إن أقبضتني عشرین دینارا فأیشترط أن یكون القبول في 

بعد المجلس ومتى فعلت بانت منه، إلا إذا طال الزمن بعد ضه قبِ ن تُ ، فإنه لها إطالق"
، على ن یمد لهاالمجلس بحیث تمكث مدة یظهر فیها أن الزوج لا یرید أنصراف عن الإ

.1042عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، نفس المرجع ،ص-1
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نه یعمل بها بحیث لو في المجلس، فإه ضَ بِ قْ ن تُ أنه إذا قامت قرینة على الزوج یرید أ
قامت من المجلس بطل الخلع، فلا تملك طلاق نفسها بالبدل.

لاثا قتك ثذا قال لها: "طلأن یكون بین الإیجاب والقبول توافق في المال، فإالشرط الثالث:
لم یلزمه الطلاق، وهذا خلاف ما إذا قالت لف"، فقالت قبلتها واحدة بثلث الأبألف
ن الطلاق ینفذ والعوض یلزم.، فإبألف" فطلقها واحدة بألفي ثلاثا "طلقنله:

ة:ـعیـافـالش-ج

لع و كنایة واشترطوا في الخأن صیغة الخلع هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صریحة أقالوا 
جملة من الشروط وهي:

ولمن یقرب منه من الحاضرین.للآخرن یكون كلام كل واحد منهما مسموعا أ- 1
منهما معنى اللفظ الذي ینطق، فإن جرى على لسانه بدون أن یقصد ل ن یقصد كأ- 2

نه لا یصح.معناه فإ
أن لا یتخلل بین الإیجاب والقبول كلام وأن یتفق الإیجاب مع القبول، فإذا قال - 3

، فإنه وإن لم یوافق القبول بألفن الثلاث تقع " فإبألف"قبلت واحدة " فقالت:بألف"طلقتكِ لها:
.1، ولكن وافقه في المالیجاب في الطلاقالإ

ة:ــابلـالحن-د

في صیغة الخلع الشروط التالیة:قالوا یشترط

نوى به الطلاق، بل لابد فیه من ن تكون لفظا، فلا یصح الخلع بالمعاطاة ولوأ-1
یجاب وقبول.إ

نعیمة تبودوشت، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة لنیل درجة-1
.174, ص2000-1999الماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة 
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لس ا، وقام من المجذا قال لها خالعتك بكذأن یكون الإیجاب والقبول في المجلس، فإ-2
ذا قامت هي ولم تقبل.قبولها، فإنه لا یصح وكذا إقبل 

جلك بكذا "و رِ أیدكِ ذا قال لها: "خالعتكِ أن لا یضیف الخلع إلى جزء منها، إ-3
وقبلت كان لغوا.

ن الخلع لا: "إن بذلت لي كذا فقد خالعتك" فإذا قال لهان لا یعلقه على شرط، فإأ-4
.1ن الخلع یصح والشرط یبطلشرط مع الخلع، فإیصح ولو بذلت له ما سماه، وإذا اجتمع 

.يـریعـشـف التـوقـا: المـالثـث

طها لة الصیغة وشرو من قانون الأسرة لمسأ54جزائري في المادة لم یتعرض المشرع ال
لمادةاسلامیة التي تعتبر المصدر التفسیري له تطبیقا لنص تاركا ذلك لمبادئ الشریعة الإ

ع فیه والتي تنص: "كل ما لم یرد نص علیه في هذا القانون یرجسرة من قانون الأ222
غیر أن الحدیث عن صیغة الخلع أصبح لا جدوى منه بعد سلامیة"، لأحكام الشریعة الإ

دون غفلها بمنحه للزوجة الحق في مخالعة زوجهاأن أهمل التعدیل الجدید إرادة الزوج وأ
مر القبول منه.عي الأموافقته، فلا یستد

یقر التعدیل الجدید تغییب إرادة الزوج في مسألة الخلع، وإنما أقر تغیبها وإهمالها ولم 
للقاضي یفصل تفاقالإأیضا في مسألة مقابل الخلع، حیث ترك أمر تقدیره في حالة عدم 

یجاب للزوجة في یه فلا حاجة لمجلس العقد ولا أي إفیه بناءا على سلطته التقدیریة، وعل
.2ول للزوجولا أي قبمخالعتها

.1042عبد الرحمان محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، نفس المرجع ،ص-1
القوانین سلسلة تبسیط -أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل-عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید-2

.130، ص2009دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة 
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.عـو البضـوض أي: المعـانـرع الثـالف

ن ا على ذلك یشترط أن یكون مملوكا للزوج، وبناءالمعوض وهو البضع ویشترط فیه أ
صها من قید ن الغرض من الخلع هو خلازوجته شرعا، وهذا الشرط معقول، لأالمرأةتكون 

.1الزوجة شرعیةنما یكون في النكاح الصحیح، حیث تكون الزوجیة، وهذا القید إ

فیه لا تعتبر زوجة شرعیة ولا طرفا المرأةن حاجة  للخلع في النكاح الفاسد، لأوعلیه فلا 
الانفصالفهي رابطة واجبة - یحتاج لقطعها الطلاق أو المخالعة- زواج شرعیةفي رابطة 

، ولا حق الطلاق علیها فلا المرأةبحكم الشرع ولا یملك فیها الرجل حق الحبس على 
.2ن تفتدي نفسها وتقطع الرابطة الزوجیة عن طریق الخلعأللمرأةحاجة 

یة ولا) والثانوسنتناول في هذا الفرع مسألتین فرعیتین، نخصص الأولى لخلع المعتدة (أ
.لخلع غیر المدخول بها (ثانیا)

.دةــع المعتـلـولا: خأ

منللمعتدةفبالنسبةو رجعي، معتدة من طلاق بائن أإن المعتدة لا تخلو من أن تكون 
هو مجرد طلاق لا یجب ن خلع المعتدة من طلاق بائن طلاق بائن اتفق الجمهور على أ

نها ال من الزوجة لتملك عصمتها وبما أن المقصود من الخلع هو بذل المبه العوض، لأ
ن الزوجیة، فلا یصح أق البائن السابق علیه وزالت به أسبابقد ملكت عصمتها بالطلا

خذه.فعلا ، ویجب على الزوج رده لها إن كان قد أمالا فیما هو واقع تدفع 

ت في حكم لى القول بصحة خلع المعتدة من طلاق رجعي، لكونها لا زالوذهبوا كذلك إ
منها بذل لیه  فقد صح إرجاعها إبإمكانهن الزوج الزوجة في الكثیر من الأحكام ، وبما أ

عوضا لخلعها.المال 

.84جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص-1
.140عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع ، ص-2
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معتدة من طلاق رجعي ي الجمهور، وقالوا بعدم صحة البعض الشافعیة رأوقد خالف
انقضاء عدتها، لكنه قول ضعیف لى البینونة بأمرها إإلى الافتداء لمالعدم الحاجة 

ن المطلقة طلاقا رجعیا لازالت والأصح عندهم هو القول الأول، وهو القول الراجح لأ
ذلك فلا لأجللى عصمته، أن یرجعها إبإمكانهتعتبر زوجة في عصمة زوجها الذي 

.1و خلعهاقة الرجعیة مالا عوضا عن طلاقها أن تبذل هذه المطلمانع أ

.اـول بهـر المدخـة غیـزوجـع الـا: خلـانیـث

على مهر امرأةنه لو تزوج رجل مدونته الخلع قبل البناء، وقال أمام مالكلقد أجاز الإ
ن تتبعه بنصف المهر، البناء، فلا یمكن لها ألیها المائة وخالعته قبل مائة دینار، فدفع إ

م لم ا، فكیف تتبعه؟ وذلك سواء نقدها أمنهیأخذن یخلي سبیلها حتى لم یرض ألأنه
.2ینقدها

م الإمالرأيخلافا -14/06/2006: ي قرارها الصادر بتاریخولقد قررت المحكمة العلیا ف
ن: "طلب الخلع بعد الدخول ولیس قبل الدخول".بأ-مالك

تطبیقه وذلكوأساءالحكم محل الطعن قد خالف القانون أن: "..حیث ما یليوجاء فیه 
ة به فقط بعدبتطالب به قبل الدخول، بل یمكن لها المطالأنلان طلب الخلع لا یمكن 

الدخول، وعند بلوغ حیاتها الزوجیة مع زوجها حالة من الكراهیة والنفور یتعذر معه 
الذي یجعل الحكم محل الطعن عرضة للنقض الأمرمواصلة العشرة الزوجیة 

.3.."والإبطال

.190د الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، صعامر سعی-1
.165المدونة الكبرى  للإمام مالك، المرجع السابق، ص-2
ل) مشار إلیه في -ح) ضد (ق-، قضیة (ب14/06/2006، قرار بتاریخ 258613المحكمة العلیا، ملف رقم -3

ون الأسرة الجزائري مدعما باجتهاد المحكمة العلیا والمذاهب الفقهیة كتاب الأستاذ حسین طارهري، الأوسط في شرح قان
مرفقا بنماذج قضائیة لعرائض 27/02/2005المؤرخ في 05/02مع التعدیلات المدخلة علیه بموجب الأمر رقم 

.500، ص2009الأحوال الشخصیة، دار الخلدونیة الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
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:الأولل ــة الفصـخلاص

نستخلص من خلال ما تعرضنا له:

مادة القائل بان الخلع طلاق ولیس فسخ وذلك من خلال الالرأيالمشرع الجزائري تبنى أن
اختلفوا حول الإسلامیةفقهاء الشریعة أماالموجودة في الفصل الخاص بالطلاق، 54

لثاني اأماالرأيیرى بان الخلع فسخ، الرأیالأول: رأیینالفرقة بین الزوجین بالخلع على 
الخلع طلاق بائن.أنفیرى 

الخلع حق أنالجزائري الأسرةمن قانون 54من خلال المادة ن المشرع الجزائريإو
أمایعتبر الخلع عقد معاوضة، لأنهشخصي من طرف الزوجة في فك الرابطة الزوجیة 

.ینفاعتبروا الخلع عقد رضائي ویجب فیه الرضائیة بین الزوجالإسلامیةفقهاء الشریعة 
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المترتبة عنهاوالآثارالسیر في دعوى الخلع إجراءاتالفصل الثاني: 
وال الشخصیة غم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحالجزائري ر الأسرةقانون إن
جب الواالإجراءاتإلىانه لم یتطرق إلاوأحكامهاللأسرةالمنظمة الأساسیةوالقواعد 

صة نزاع بین الزوجین وخاصة في دعاوي فك الرابطة الزوجیة وخاإثارةفي حالة إتباعها
لمعرفة والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون إلىالذي یستوجب الرجوع الأمرالخلع، 
)، كما نبین الحكم القضائي الصادر في أولالسیر في دعوى الخلع (كمبحث إجراءات

المترتبة عنه ( كمبحث ثاني).والآثاردعوى الخلع 
.السیر في دعوى الخلعإجراءات: الأولالمبحث 

نبین قواعد الأولمطلبین ففي المطلب إلىنتعرض في هذا المبحث الذي نقسمه 
التحكیم وإجراءاتالاختصاص وكیفیة رفع دعوى الخلع والثاني كیفیة تسییر الجلسة 

والصلح.
ع ) وكیفیة رفأول: قواعد الاختصاص وكیفیة رفع دعوى الخلع (كفرع الأولالمطلب 

).دعوى الخلع (كفرع ثاني
.: الجهة القضائیة المختصة في دعوى الخلعالأولالفرع 

تعرض الخلع على المحكمة المختصة محلیا ونوعیا وفقا لقواعد الاختصاص الواردة في 
كما یلي:والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

.: الاختصاص المحليأولا
تختص محلیا في المنازعات التي تثار بین الزوجین محكمة مقر مسكن الزوجیة وفقا 

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 426/3لنص المادة 
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. ومن ثم یجوز للزوجین الاتفاق على ان 1والاختصاص المحلي لیس من النظام العام
، وفي هذه الحالة لا یحق دتهمابإراالتي یختارانها أوالأقربالمحكمة إمایحل خلافهما 

2لعدم الاختصاص المحلي.یرفض دعواهماأنللقاضي المختص 

.ا: الاختصاص النوعيـانیــث
للقضاء الأولىعلى مستوى محكمة الدرجة الأسرةقسم شؤون أماتقام دعوى الخلع 

یها: فوالتي جاء والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 423/1العادي، وفقا لنص المادة 
:الآتیةعلى الخصوص في الدعاوى الأسرة" ینظم قسم شؤون 

وجیة بیت الزوجیة وانحلال الرابطة الز إلىالدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع 
" وذلك واضح من عبارة الأسرةوتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون 

ة الخلع حالة من حالات انحلال الرابطة الزوجیأن"وانحلال الرابطة الزوجیة"، وبما
الجزائري، فان المحكمة المختصة هي قسم الأسرةویكیف على انه طلاق حسب قانون 

للقضاء العادي.الأولىعلى مستوى محكمة الدرجة الأسرةشؤون 
لأحكاممن تلقاء نفسه استنادا إثارتهوالاختصاص النوعي من النظام العام یجوز للقاضي 

3.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 36المادة 

.كیفیة رفع دعوى الخلع وشروط قبولهااني:ـالثرع ـالف
لرفع دعوى الخلع طرق وشروط واجب توافرها في رافع الدعوى ولدى سوف نتعرض 

) وشروط قبولها (ثانیا).أولالطرق رفع الدعوى (
.وىـع الدعـرق رفـ: طأولا

المحكمة توجد طریقتان هما:أماموإقامتهالرفع الدعوى 

المؤرخ في 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب القانون 47إلى 45إلى المواد من إرجع-1
.2008أفریل 23المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة العدد 2008فیفري 25

.56ص، دار هومة ، الجزائر، 2011یوسف دلاندة، استشارات قانونیة في قضایا شؤون  الأسرة، الطبعة -2
.56المرجع السابق، صیوسف دلاندة، -3
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المحكمة وهي الزوجة في إلىرفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب یتقدم به المدعي -1
تكون مكتوبة على أنتحكم لها بالخلع، ویشترط في العریضة أندعوى الخلع تطلب منها 

، 14تحتوي على البیانات اللازمة المنصوص علیها في المواد أنیجب نسختین ، كما
الأسرةمكرر من قانون 03والمادة والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 17، 16، 15

أحكامتطبیق إلىفي جمیع القضایا الرامیة أصلیا"تعد النیابة العامة طرفا :1التي جاء فیها
طرف وقد لأمرالسهر على تطبیق القانون، فلا تنحاز هذا القانون" فالنیابة العامة هدفها

القضاء المدني بهذه الوسیلة أمامالنیابة العامة عندما تعمل جرى الفقه على تسمیة
بالطرف المنظم، والبیانات اللازمة في العریضة هي اسم ولقب ومهنة وموطن المدعي 

، وان تتضمن الوقائع علیه (الزوج)، وكذلك ذكر الجهة القضائیة المختصة والقسم
بالوثائق إرفاقهاوتختم بالطلبات وعریضة افتتاح الدعوى، كما یستوجب القانون والأسباب

ولیها ضروریة لدعم أوكعقد الزواج والشهادة العائلیة وكل وثیقة تراها المدعیة اللازمة
اءاتالإجر من قانون 13صفتها وفق نص المادة أیضاولإثباتدفاعها وطلباتها أوجه

.2والإداریةالمدنیة 
حد أو أالمحكمة، وهنا یتولى كاتب الضغط أمامرفع الدعوى بواسطة تصریح شفهي -2

یذكر فیه انه لا أومكتب الضبط تحریر محضر بتصریح المدعي الذي یوقع علیه أعوان
یمكنه التوقیع، ویصبح هذا المحضر وثیقة رسمیة تقوم مقام العریضة المكتوبة، ثم تقید 

أسماءالمحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان إلىالدعوى المرفوعة 
3ورقم القضیة وتاریخ الجلسة.الأطراف

.57، صسابقمرجعیوسف دلاندة، -1
بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول (الزواج والطلاق)، الطبعة الأولى، دیوان -2

.342، ص 2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
دار -، الطبعة الرابعة-أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل -ائري في ثوبه الجدیدعبد العزیز سعد: قانون الأسرة الجز -3

.117، ص2010هومة، 
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شخص من دعواه، أيإضرارم المحكمة العلیا سارت على اجتهاد مفاده عدأنكما 
ترفع بدعوى مستقلة، بحیث لا یقبل طلب الخلع المقدم عن أنبحیث دعوى الخلع لابد 

ر شرط وهذا لما جاء في قراأوطریق طلب مقابل ما لم یوافق الزوج على ذلك ودون قید 
بالفعل من خلال وقائع یتبیننه: "حیث أ12/07/2006المؤرخ في المحكمة العلیا

بیت إلىالمطعون ضدها الدعوى من اجل رجوعأقامالطاعن هو الذي أنوى الدع
دینار آلافقابلت طلبه بالرفض وطالبت خلعها مقابل عشرة أنهاالزوجة بغیة الشمل 

سبق ذكره فان المحكمة العلیا ماإلىالهجر في المضجع وعدم الاتفاق أساسعلى 
ذا كانت المطعون ضدها إشخص من دعواه وأيإضرارعدم مفادهسارت على اجتهاد 

تتخذ ما تراه مناسبا.أنطلب الخلع إلىتروم أوتدعي ضررا 
لما استجاب لطلب المطعون ضدها الخلع بمجرد طلب الأولومن ثم یكون  القاضي 

مقابل قد اضر بالطاعن وخالف القانون مما یجعل هذین الوجهین مؤسسین مما یتعین 
.1طعون فیهمعه نقض الحكم الم

الطاعن هو أنوالذي جاء فیه 15/09/2011وجاء في قرار المحكمة العلیا مؤرخ في 
من اجل رجوع المطعون ضدها للبیت الزوجي ورفضت ذلك وقابلت الذي رفع الدعوى

ابل انه لا یقبل طلب الخلع المقدم عن طریق مقالمبدأطلبه بالرفض مطالبة بالخلع، من 
في القرار الصادر بتاریخ 353851لعلیا في ملف الطعن رقم حسب اجتهاد المحكمة ا

شخص من أيإضرارمفاده عدم اجتهاد، والمحكمة العلیا سارت على 12/07/2006
تتخذ ما تراه أنتسعى لطلب الخلع أوضررادعواه، وان كانت المطعون ضدها تدعي 

مناسبا.
الطاعن رفع دعوى ضد المطعون أنالحكم المطعون فیه إلىنه  یتبین  بالرجوع أحیث 
، وذلك أهلهابیت الزوجیة التي غادرته رفقة إلىبصفتها زوجته طالبا رجوعها -ضدها

، 02، العدد 353851، ملف رقم 12/07/2006مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ -1
.431، ص2006



إجراءات السير في دعوى الخلع والآثار المترتبة عنها:الفصل الثاني

72

شرط بینما طلبت المطعون ضدها رفض طلباته وبالمقابل الحكم بتطلیقها أودون قید 
للضرر مع الحقوق واحتیاطیا طلبت الطلاق عن طریق الخلع وعرضت مبلغا مقابل ذلك 

.أخرىطالبت بحقوق كما
وحیث انه بذلك یكون الطاعن قد استعمل حقه في مطالبة زوجته المطعون ضدها 

أومستقلة سواء بالتطلیق بیت الزوجیة ما دامت في عصمته ولم ترفع دعوى إلىالرجوع 
طلبین أوتقدم طلبا مقابلا أنغیر ذلك، وبالتالي فلا یجوز للمطعون ضدها أوالخلع 

إلا دعوى الخلع لا تكون أوبالخلع، لان دعوى التطلیق أوواء بالتطلیق مقابلین، س
شرط وبالتالي كان على المحكمة أوبدعوى مستقلة ما لم یوافق الزوج على ذلك ودون قید 

من عدم حرمان المطعون ضدها من حقوقها عند الأصليالتقید بموضوع الطلب 
ه نقض الحكم المطعون فیه دون حاجة الضرورة، وعلیه فان هذا الوجه مؤسس وینجز عن

.1الأوجهلمناقشة بقیة 
.وىـول الدعـروط قبـا: شـانیـث

ق على انه: "ترفع دعوى الطلاوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 436نصت المادة
المقررة لرفع للأشكالبتقدیم عریضة وفقا الأسرةقسم شؤون أمامحد الزوجین أمن 

الدعوى".
: "عندما یكون الزوج ناقص أنى علمن نفس القانون 437كما نصت المادة 

مقدمه، حسب الحالة".أو، یقدم الطلب باسمه، من قبل ولیه الأهلیة
أنالمحكمة إلىوانطلاقا من هذین النصین فان القانون یشترط في الزوج الذي یتقدم 

أویكون المدعي في دعوى الخلع هي الزوجة نفسها أنیكون ذا صفة، بمعنى انه یجب 
من قانون 437الوصي، وفقا لنص المادة أوالولي أوحد ممثلیها قانونا كالمحامي أ

أویكون ممثلا للزوج والمقصود هنا الزوجة طالبة الخلع ولیها والإداریةالمدنیة الإجراءات

،01، العدد 647108، ملف رقم 15/09/2011قرار بتاریخ مجلة المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، -1
.311، ص2012
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بأهلیةن یكون المدعي متمتعا كذلك بالنسبة للزوج المدعى علیه واوالأمرمقدمها، 
من 40سنة طبقا لنص المادة 19یكون بالغ سن الرشد المدني وهو أنأيالتقاضي، 

من 44و42القانون المدني، متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیه وفقا للمادتین 
.1القانون المدني

تكون له مصلحةأنالمحكمة إلىفي المدعي رافع الدعوى الذي یتقدم أیضایشترط كما 
القضاء تحقیق فائدة عملیة مشروعة،إلىیهدف من الالتجاء أنأيفي موضوع النزاع، 
لان أالمحكمة و أماملسماع الدعوى وقبولها الأساسيهي الشرط أصلاوالمصلحة القائمة 

وأالأهلیةأوالقاضي یقرر من تلقاء نفسه انعدام الصفة أندعوى حیث لا مصلحة، كما 
الإذنكان هذا إذابرفع الدعوى إذنمن تلقاء نفسه وجود أیضاصلحة، كما یقرر الم

لازما.
من المحكمة لا بدأمامالشروط السابقة لقبول دعوى الخلع جانبإلىأیضایشترط 

لقبول ضروریةتقدیم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجلات الحالة المدنیة، فهي 
ن المحكمة إالدعوى، فان لم تقدم هذه النسخة التي تثبت قیام علاقة زوجیة صحیحة، ف

ي المدعیة وهوبالأحرىتوافرت هذه الشروط یلجا المدعي فإذاتقضي بعدم قبول الدعوى، 
ها.جیة ضمن دائرة اختصاصو ز المحكمة التي یوجد مقر الإلىي ممثلها القانونأوالزوجة 

ن المحكمة في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیاإلىلدعوى المرفوعة تقید ا
ورقم القضیة وتاریخ الجلسة.الأطرافأسماء

التحكیم والصلح في دعوى الخلعوإجراءاتالمطلب الثاني: كیفیة تسییر الجلسة 
إجراءاتثم بیان الأولنتناول في هذا المطلب كیفیة تسییر الجلسة من خلال الفرع 

.التحكیم والصلح في الفرع الثاني

.342بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
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.ةـر الجلسـة تسییـ: كیفیالأولرع ـالف
الأخرىالشخصیة فهي عادیة ولا تختلف عن الجلسات الأحوالتسییر جلسة إن

تكون مرافعاتهما أنیطلب من المحكمة أنالزوجین لأحدنه یمكن أوالاختلاف یكمن في 
الضبط كما یمكن للقاضي وأمینالطرفین والقاضي إلافي جلسة سریة لا یمكن حضورها 

.1ضرورة لذلكرأىإذایجعل الجلسة سریة أنومن تلقاء نفسه 
دى الطرق من طرف الزوجة ضد زوجها، وفقا لإحعندما تقام دعوى الخلع

السابقة، یقوم كاتب الضبط بتسجیلها في السجل الخاص وتعیین تاریخ الجلسة التي 
الجلسة في دعواهما، وعندئذ یتعین على الزوجین المتخاصمین حضورستعرض في 

أواحدهما قاصرا أوكان كلاهما إذابواسطة ولیهما أوبنفسهما إماالتاریخ المعین، 
.2محجورا علیه

ما لدیهما هم، كما لهما تدعیم ادعاءاتهم باتاءدعابطلباتهم و الإدلاءعلى الزوجین ف
.المقرر قانوناالأدلةمن حجج من 

ولیه في الیوم المحدد للجلسة، رغم صحة تبلیغه أولم یحضر المدعي إذاأما
لم إذاأمابتاریخ الجلسة، فان القانون یخول للقاضي سلطة الحكم بشطب الدعوى، 

یحضر المدعى علیه، فانه یجوز للقاضي الفصل في الدعوى في غیابه ویفصل القاضي 
زوجین المتخاصمین في الجلسات بعد سماع كل منهما ویجوز لكل واحد دائما بحضور ال

تكون مرافعاتهما في جلسة سریة لا یحضرها معهما أنیطلب من المحكمة أنمنهما 
.3حدأ

ویقدمهم المحكمةإلىیصحب معه شهوده أنیجوز لكل واحد من الزوجین 
المدعي من یبدأن أثناء الجلسة تكون بأالمرافعات أماالجلسة، أثناءالقاضي إلىمباشرة 

.343، ص سابقبلحاج العربي، مرجع-1
.352بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
طبوعات الجامعیة الجزائر، الغوثي بن ملحة، قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، دیوان الم-3

.117، ص2008
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التي الأدلةإبرازالزوجین وهي الزوجة في دعوى الخلع بعرض طلباته من المحكمة مع 
وأدلتهه وحججه اتقدم دفوعییعتمد علیها ثم یعطي القاضي الكلمة للمدعى علیه منهما ل

ي ثم محامي المدعى علیه محامي المدعإلىضي الكلمة االمعاكسة، بعد ذلك یحیل الق
ممثله القانوني یحكم القاضي أوباب المرافعة، وفي حال عدم حضور المدعي إقفالقبل 

المدعى علیه فیصدر في حقه حكما غیابیا، في حالة عدم حضورأمابشطب الدعوى، 
تكلیفه بالحضور وفقا للقانون وانه قدالمدعى علیه قد قدم تم أنإثباتفعل ذلك دون وإذا

بلغ تبلیغا صحیحا وتغیب دون عذر مقبول، فان حكمه الغیابي سیكون مخالفا للقانون 
.1للإلغاءومعرضا حتما 

.مـح والتحكیـالصلراءاتـإجاني: ـرع الثـالف
ع یتبأنیحكم بحل الرابطة الزوجیة بالخلع أنوجب القانون على القاضي قبل أ

إجراءاتإلىوالشكلیات تتعلق بالصلح والتحكیم بین الزوجین، فنتطرق الإجراءاتبعض 
التحكیم (ثانیا).إجراءات)، ثم بعد ذلك أولاالصلح (

.الصلح في دعوى الخلعإجراءات: أولا
05/02بالأمرالمعدل الأسرةمن قانون 49نص المشرع الجزائري في المادة 

أنبحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون إلانه: "لا یثبت الطلاق أعلى 
ابتداء من تاریخ رفع الدعوى.أشهر) 03تتجاوز مدة ثلاثة (

یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح، یوقعه 
الطرفین.أومع كاتب الضبط 

الطلاق وجوبا في الحالة یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح، مع كاتب أحكامتسجیل 
الضبط والطرفین.

الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة".أحكامتسجیل 

.118. عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص352بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
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25/02/2008المؤرخ في 09-08رقم والإداریةالمدنیة الإجراءاتكما نص في قانون 
الأحوالاجراءات الصلح في مادة أن، ونص على 449إلى439على الصلح في المواد 

.1وإلزاميالشخصیة وجوبي 
أنالجزائري سالفة الذكر على الأسرةمن قانون 49كما یتضح من نص المادة 

یستدعي أنإلاسیاسة المشرع الجزائري في تقیید الحق في الطلاق، وما على القاضي 
مكتبه بواسطة رئیس كتاب الضبط، وذلك بمجرد تسجیل الدعوى إلىالزوجین معا 

وطرحها علیه، وان یعین لهما جلسة صلح خاصة في تاریخ محدد، یسمع فیها مزاعم كل 
إقناعمساوئ الفرقة من اجل إظهار، وذلك حتى یحاول خلالها الآخرواحد منهما تجاه 

أنحیاة المودة والوئام على شرط لىإطالبة الخلع بالرجوع عن التفكیر في الخلع والعودة 
من تاریخ رفع الدعوى بالخلع، إبتداءاأشهر) 03لا تتجاوز مدة محاولات الصلح ثلاثة (

حد الزوجین عن حضور جلسات محاولات الصلح دون عذر فان ذلك أتخلف إذالكن 
ضي یعتبر امتناعا متعمدا ورفضا ضمنیا لمحاولات الصلح، ومثل هذا الوضع یعفي القا

من الانتظار ویعفیه من تجدید محاولات الصلح ویعتبر محاولات الصلح فاشلة وغیر 
عندما لأنهتخلف الزوج الممتنع دون عذر إلىمنتجة، فیحرر محضرا بفشلها یشیر فیه 
.2الحكم بالخلعإلىتفشل محاولاته بالصلح ینتقل بالضرورة 

الذي جاء 23/10/1997المؤرخ في قضت به المحكمة العلیا في قرارهاوهذا ما
عدة مرات تجعل إجرائهاتأجیلحد الطرفین لجلسة الصلح رغم أفیه "لن عدم حضور 
من قانون 49في الدعوى رغم عدم حضور احدهما، لان المادة القاضي ملزما بالفصل

.3أشهرتحدد مهلة الصلح بثلاثة الأسرة

.268أحمد شامي، مرجع سابق، ص-1
.272-271أحمد شامي، مرجع سابق، ص-2
قبل تعدیل القانون رقم 174132، ملف رقم 23/10/1997المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ -3

المتعلق بقانون الأسرة.84/11
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یلزم القاضي بتحریر محضر الأسرةمن قانون 49المشرع في نص المادة أنكما 
فإذاسلبیة، أمیبین فیه مساعي ونتائج محاولات الصلح سواء كانت هذه النتائج ایجابیة 

كانت سلبیة یذكر وإذابشأنهاالتي وقع التصالح الأموركانت ایجابیة یذكر في المحضر 
فشلها وبعد تحریر المحضر من أسبابإلىیشیر أنمحاولات الصلح فشلت ویمكن أن

طرف كاتب الضبط الذي یكون قد حضر جلسات محاولات الصلح یوقعه كل من 
لم تنص على وجوب أنهاالضبط والزوجین، لكن ما یعاب هذه المادة و أمینيالقاض
.1محاولات الصلحإجراءوإلزام

أنالتي تنص على والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 439عكس نص المادة 
محاولات أنوتتم في جلسة سریة" ومن هذه المادة یتضح وجوبیة"محاولات الصلح 

وتتم في جلسة سریة.وجوبیةالصلح 
إذاما الجزائري بینت حالةالأسرةمن قانون 49من المادة الأخیرةالفقرة أنكما 

همة جلات الحالة المدنیة وتتولى هذه المتم الحكم بالطلاق، لابد من تسجیل الحكم في س
النیابة العامة.
ت محاولة صلح واحدة بدل محاولاإجراءفي جانب ذلك له السلطة التقدیریةوالقاضي إلى

صلح طالما انه اقتنع بعدم جدوى عقد جلسات الصلح.
حیث جاء فیه:14/04/2011وفي هذا المعنى صدر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

محاولة صلح واحدة بدل محاولات صلح، لكن أجرىالأولىقاضي الدرجة أن"بدعوى 
أجرىقاضي الموضوع أنالحكم المطعون فیه یتبین إلىنه بالرجوع أحیث 

تمسك فیهل الزوجان 30/11/2008محاولة صلح بین الزوجین وعقد لذلك جلسة بتاریخ 
ثم استنفاذه ولا الأسرةمن قانون 49المقرر في المادة جراءالأن إبمطالبهما وبالتالي ف

.272أحمد شامي، مرجع سابق، ص-1
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یعیب الحكم اكتفاؤه بجلسة صلح واحدة طالما القاضي اقتنع بعدم جدوى عقد جلسات 
.1مما یجعل الوجه غیر سدید مستوجب الرفض"أخرىصلح 

.عــوى الخلـي دعـم فـالتحكیراءاتـإجا: ـانیـث
إذاعلى: "05/02بالأمرالمعدل الأسرةمن قانون 56نص المشرع الجزائري في المادة 
الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما.ثبتاشتد الخصام بین الزوجین ولم ی

الزوجة، وعلى هذین أهلالزوج وحكما من أهلیعین القاضي الحكمین، حكما من 
.2یقدما تقریرا عن مهمتهما في اجل شهرینأنالحكمین 

ي:ـاق الزوجـي الشقـن فـف الحكمیـیظو ـت-1
أوختلف العلماء في توصیف المبعوثین للشقاق الزوجي، هل هما حكمان إ
:أقوالأربعةشاهدان وذلك على أووكیلان 

بجمع شقاق بین الزوجین حاكمان یقضیان بین الزوجینالمبعوثون في الإن:الأولول ــالق
رضا منهما، ببحثهما أوبغیر عوض، من غیر توكیل من الزوجین أوفرقة، بعوض أو
بحكمهما.أو

قولین حد الأالمالكیة، وقول الشافعیة وروایة عند الحنابلة وابن تیمیة في أكثروهو قول 
المنقولین عنه.

هذا القول بما یلي:أصحابواستدل 
.3"إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا"قوله تعالى:-1

01د ، العد620084، ملف رقم 14/04/2011مجلة المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، قرار بتاریخ -1
.301، ص2012

، الجریدة 2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02المعدل بالأمر 84/11ن الأسرة الجزائري رقم من قانو 56المادة-2
.2005فیفري 27المؤرخة في 15الرسمیة العدد 

.35سورة النساء ، الآیة -3
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حكمین ونصبهما للحكم بین الزوجین، ومكنهما منه، وللحكم في- عز وجل–االله فسماهم
اسم ومعنى، وللوكیل في الشریعة اسم ومعنى، والخطاب الوارد الإسلامیةالشریعة 
الخصومات.أهلدون والأئمةالحكام إلىوتنفیذها ینصرف بالأحكام

"إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا : "الآیةروى محمد بن سیرین عن عبیدة انه قال في هذه -2
.1هْلِهَا"فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَ 

علي رضي االله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس إلىوامرأةقال " جاء رجل 
ریان ، ثم قال للحكمین تدأهلهاوحكما من أهلهعلي رضي االله عنه فبعثوا حكما من أمرهم

قالت تفرقا،أنتفرقا أنرأیتمان إ تجمعا ، و أنتجمعا أنرأیتماإنما علیكما؟ علیكما 
ي اهللالفرقة فلا ، فقال رضأما: رضیت بكتاب االله بما علي فیه ولي، وقال الرجل المرأة

حكمان، لاأنهماعن علي یدل الأثربه، فهذا أقرتعنه: كذبت واالله حتى تقر بمثل ما 
إنماو شاهدین لم یقل لهما : تدریان ما علیكما؟ أووكیلان لا شاهدان، فلو كانا وكیلین 

ل الزوجین ما قالا لهما.أبما وكلتما؟ ویسدریانأتكان یقول: 
ا برضاهمإلاالمبعوثین وكیلان عن الزوجین، فلا یجوز بعثهما أمااني:ـول الثــالق

- شاءإن-برضاهما وتوكیلهما، فیوكل الزوج حكمهإلاوموافقتهما ولیس لهما التفریق 
بطلاق.

عوض خلع وقبول طلاق ثم حكمها ببذل -شاءتإن-وقبول عوض خلع، وتوكل الزوجة
صوابا.رأیاهإنالأصلح من صلح أو تفریقالحكمان لیفع

ما الزوجین راشدان والمال حقها والبضع حقه، فلا یجوز لغیرهأنوهو قول من المعقول: 
ولایة علیهما.أوبوكالة منهما إلاالتصرف في ذلك 

.35سورة النساء ، الآیة -1
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ن لحا بیرسولان وشاهدان یرسلهما الحاكم لیصوثین بین الزوجین المبعإنث:ـول الثالــالق
ما الزوجین برضاهما ولیعرفا حالهما: من الظالم منهما ومن المظلوم؟ ویخبرا الحاكم ب

یفرقا بین الزوجین.أناطلعا علیه، ویشهدا بما ظهر لهما ، ولیس لهما 
كیة.وهو مذهب الحنفیة، وقول ابن حزم، واحد قول ابن تیمیة ، وهو قول بعض المال

هذا القول:أدلة
.1﴾إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا:﴿قوله تعالى-1

إلى- عز وجل–هو قطع الشر بین الزوجین وقد رده االله الصلاحإنذلك عنده ووجه 
طلیق بین الزوجین تالإصلاحمن أناختیار الزوجین، ولا یعرف في اللغة ولا في الشریعة 

یفرقا، وهذاأنالحكمین أنولا في شيء من السنن الآیةالزوجة على زوجها، ولیس في 
شان الشاهد.

للحكمین:-رضي االله عنه-المروي عن علي الأثر-2
تفرقا، نأتفرقا أنرأیتماتجمعا ، وان أنتجمعا أنرأیتماإنتدریان ما علیكما؟ علیكما "

ال الفرقة فلا ، فقأما: رضیت بكتاب االله بما علي فیه ولي، وقال الرجل المرأةقالت 
به".أقرترضي االله عنه: كذبت واالله حتى تقر بمثل ما 

یكون برضا الزوجین وتفویضهما، فان علي قال: إنماما یفعله الحكمان أنفدل على 
به" وهذا هو شان الوكالة.أقرت"كذبت" "واالله حتى تقر بمثل ما 

یه فكلا ا و مالمبعوثین وكلهما الزوجان فهما وكیلان ینفذ تصرفهما فیإنع:ـول الرابــالق
منفردین حسب التوكیل، وان لو یوكلهما الزوجان فهما شاهدانأومجتمعین 

واستدلوا بما یلي:من الحنفیةحاحصوهو قول الطبري وقول ال
.2﴾وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَافَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ﴿قوله تعالى: -1

.35سورة النساء ، الآیة -1
.35النساء ، الآیة سورة -2
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أهلمن والآخرالزوجة، أهلبان یكون احد المبعوثین من -عز وجل- االله أمرفقد 
قال " فابعثوا رجلا فكأنهوكیل عنها، أهلهاوكیل عنه، والذي من أهلهالزوج، فالذي من 

قبول الأصلن من قبله ورجلا من قبلها، وتسمیتهما حكمین لا یعارض كونهما وكیلین، لأ
قولهما على الزوجین، ونفاذه علیهما بموجب توكیلهما، فكان لزوم قول الحكمین للزوجین 

.1بمثابة الحكم، فسمیا حكمین من هذا الوجه، وحقیقتهما وكیلان
الجزائري:الأسرةتعیین الحكمین في قانون -2

الإجراءاتمن قانون 449إلى446التحكیم في المواد إجراءاتعلى أیضاكما نص 
.25/02/2008المؤرخ في 08/09رقم والإداریةالمدنیة 

ما حدهأضر أأواشتد الخصام والشقاق بین الزوجین، إذانه أومن تحلیل هذه المواد نجد 
تارت المحكمةالضرر، اخر المعیشة المشتركة بینهما ولم یثبتواستحال استمراخربالآ

الزوجة.أهلالزوج وحكما من أهلحكمین ، حكما من 
هم فمن غیر وإلا، أمكنإذاالزوجین أهلیكونا رجلین عادلین من أنویشترط في الحكمین 

یتعرفا علىأنبینهما، وعلى هذین الحكمین الإصلاحممن له خبرة بحالهما وقادر على 
ى ، ولقد اوجب القانون علالإصلاحالشقاق بین الزوجین وان  یبذلا  جهدهما في أسباب

القاضي عن مهمتهما في اجل شهرین.إلىیرفعا تقریرهما أنالحكمین 
یكون معللا كما یجوز له أنفالقاضي یحكم على ضوء تقریر الحكمین، ولا یشترط فیه 

قناعة الحكمین لا تدخل تحت رقابة المحكمة أنكما آخرینرفض التقریر وتعیین حكمین 
.2الشأنالعلیا، ولیس للقاضي الحق في التدخل في هذا 

تم الصلح من طرف الحكمین یثبت ذلك في محضر، یصادق علیه القاضي بموجب فإذا
المدنیة الإجراءاتمن قانون 448طعن طبقا لما جاء في نص المادة لأيقابل آخرأمر

الضرر إثبات، فان عجز عن الصلح حكم القاضي بالخلع الذي لا یلزم الزوجة والإداریة

.117عبد االله بن محمد بن سعد ال خنین، مرجع سابق، ص-1
.359بلحاج العربي، نفس المرجع ، ص -2
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من قانون 449المادة أنالزوجة الضرر، كما إثباتعكس التطلیق الذي یتطلب 
م الحكمین تلقائیاامهإنهاء: "یجوز للقاضي أنهنصت على والإداریةالمدنیة الإجراءات

الجلسة وتستمر إلى، وفي هذه الحالة یعید القضیة المهمةتبینت له صعوبة إذا
الخصومة".

دور الحكمین:-3
ن یة لأفقط من البغض والكراهالتأكدمهمة الحكمین في قضایا الخلع هي أنیلاحظ 

ع القدرة على مواصلة العیش مالضرر، فبمجرد عدم بإثباتالزوجة في الخلع غیر ملزمة 

تقریر عن الوضعیة یحكم من خلاله القاضي بالتفریق عن بإعدادزوجها یقوم الحكمین 

.طریق الخلع

بل الجزائري لم یجعل للحكمین حق التفریق دون القاضيالآسرةقانون أنوالملاحظ 

جعل الحق بناء على اقتراحهما وهذا فیه احتیاط حیث یجعل القاضي فرصة لمناقشة 

تعدیله لمصلحة إلىالحكمین في قرارهما مما یؤدي 

ومن ثم فهما یعتبران وسیطین ولیس حكمین.1الحیاة الزوجیة،

مة الحكمین في ما یلي: تتلخص مهأنومن المفترض 

الجمع بین الزوجین:أحوال-أ
حصل الشقاق بین الزوجین وبان سببه مما لا یوجب الفرقة بینهما وجب الجمع ومنإذا

ذلك حالتان هما:
لا یسوغ شرعا:بأمركان سبب الشقاق مطالبة الزوجة لزوجها إذا:الأولىالحالة 

.127طاهري حسین، مرجع سابق، ص-1
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روج كان الشقاق بین الزوجین بسبب منع الزوج لزوجته من الخإذانه ألقد ذكر المالكیة 
زواجه علیها فلا یكون ذلك أولى ترك الصلاة، تأدیبها عأوالحمامات ونحوها، إلى

ضررا موجبا للتفریق بین الزوجین، بل یجمع بینهما.
یق وما ذكروه ظاهر، فلا یفرق بین الزوجین في شيء من ذلك ما لم یوجد ما یقتضي التفر 

.ر من الزوجة لزوجهاو النفمما یسوغ في التفریق، كظهور الشقاق بینهما، وآخربسبب 
غیرهم:أوأهلهاتخبیب سبب الشقاق من الزوجة وهو أنإذاالحالة الثانیة:
بتخبیبها على أهلهاغیر أوونحوها أمالزوجة من أهلیقوم أنأحیاناالذي یحدث 

، فیحملون زوجته على شقاقه الأسبابلغیر ذلك من وإمابغض منهم للزوج إما، زوجها
من أوغرورا بها منهم وإما، للأهلمجاملة إماوالمطالبة بفراقه، وقد تستجیب الزوجة لهم 

غیرهم، وتكون الزوجة في الحقیقة غیر مبغضة للزوج، ولا كارهة له ولا متمنیة فراقه، لذا 
حدثت وجب الجمع بین فإذاا یماثلها، وجب على الحكمین التحقق من هذه الحالة وم

غالىانقلب ذلك مع المشاقة والمخاصمة إذاصلاح حالهما بذلك، لكن أمكنإذاالزوجین 
بغضاء حقیقیة من الزوجة فتعامل في هذه الحالة معاملة الكارهة لزوجها ویجري ما 

.1یقتضیه الوجه الشرعي
التفرقة بین الزوجین:أحوال-ب

ما یلي:أبرزهاأحوالیفرق بین الزوجین عند الشقاق في 
والمظلمة من الزوج:الإساءةكانت إذا:الأولىالحالة 

قد اختلف العلماء في ذلك على قولین:و
المقام بها، ولم ترضى بوإضرارهلها وإساءتهن ظلم الزوج لزوجته أبإذا:الأولول ــالق

معه، فرق بینهما بطلاق لا عوض فیه.
وهذا مذهب المالكیة وقول ابن تیمیة من الحنابلة.

.66سلیم سعدي، مرجع سابق، ص-1
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والنشوز منالإساءةلا یفرق بین الزوجین بدون رضاهما ولو كانت اني:ـول الثــالق
الزوج. وهو مذهب الحنفیة والظاهریة.

لما یلي:الأولالقول أصحابإلیههو ما ذهب ح:ــرجیــالت
وجب االله عز وجل على أفقد ، 1أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ"فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ قوله تعالى:"-

الإمساكفقد تعذر ضر بهافإذا أ، بإحسانتسریحها أوبالمعروف المرأةإمساكالرجال 
.بالإحسانبالمعروف ووجب التسریح 

"لا رضي االله عنه قال: قال رسول االله صل االله علیه وسلم:ريذسعید الخأبوما رواه -
تعین الطلاق سبیلا له فإذاإزالتهضرر ولا ضرار"، فذا ثبت ضرر الزوج وجب علیه 

وجب، وقرر الحكمان، فان امتنع منه الزوج استوفاه الحاكم لان من وجب علیه حق 
استوفاه الحاكم.أدائهفامتنع عن 

:إلیهامن الزوجة فقط والزوج محسن الإساءةكانت إذاالحالة الثانیة:
:أقواللقد اختلف العلماء على ثلاثة 

تطلب أنإلامن الزوجة فقط فلا یفرق بینهما والإساءةكانت المخالفة إذا:الأولالقول 
الزوجة ذلك ویرضى به الزوج فتكون مخالعة.

د قولیه.قال بعض المالكیة، وابن تیمیة من الحنابلة في احوبذلك
ها منیأخذانهصلاحا في التفریق بینهما على شيء رأیاإذاالحكمین إنالقول الثاني:

به قال بعض المالكیة.لم یفرقا بینهما وائتمناه على الزوجة. ووإذاللزوج، 
اجتهاد إلىاستوت مصلحة الفرقة ومصلحة البقاء رجع أذازاد بعض المالكیة: انه 
الحكمین في البقاء والفرقة.

لظلم افقد الاتفاق والتالف وحسن التعاشر بین الزوجین ولو ظهر إذانه أالقول الثالث:
والمخالفة من احدهما واو كانت الزوجة، فرق بینهما.والإساءة

.229سورة البقرة، الآیة -1
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ود وبذلك قال ابن الربي من المالكیة وعلل ذلك بان الفرقة  تكون بوقوع الخلل في مقص
وقع الخلل في مقصود النكاح ولو بظهور ظلم فإذا، وحسن العشرة الألفةكاح من الن

الزوجة لم یكن لبقاء العقد وجه.
هو القول الثالث لما یلي:الترجیح:

قوة ما علل به قائله.-
االله عز فقد اوجبانٍ" إِحْسَ یحٌ بِ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِ قوله تعالى: "-

الإمساكتعذر وإذا، بإحسانتسریحها أوزوجته بمعروف إمساكوجل على الرجل 
.بإحسانوطلبها الفراق وجب التسریح المرأةبالمعروف لنشوز 

ظلم اأیهمأشكلأومن الزوجین معا على وجه السویة، الإساءةكانت إذاالحالة الثانیة:
ظلم:أكان أیهماأو

المالكیة وبعض الحنابلة.وبذلك قال 
جه و والظلم من الزوجین معا على الإساءةكانت إذابأنهفقد صرح علماء المالكیة 

بخلع.كان اظلم فرق بینهماأیهماأوظلم أیهماأشكلأوالسویة، 
به بعض حكام الشام وألزمكما انه احد قولین ابن تیمیة عند سوء العشرة بین الزوجین، 

.1من الحنابلة
.هـعنةـتبالمتر ارـوالآثع ـوى الخلـادر في دعـائي الصـم القضـاني: الحكـث الثـالمبح

الأسرةالتي اعتبرت الخلع عقدا رضائیا، جعل قانون الإسلامیةعلى عكس الشریعة 
العلاقة الزوجیة، بحیث منحها حقا إنهاءالجزائري مركز الزوجة مساویا لمركز الزوج في 

ومن ثم 05/02بالأمرالمدلة 54في التفریق لقاء بدل تدفعه للزوج، في المادة إرادیا
مها لطلب الخلع وسوف نتعرف في هذاجرد القاضي من أي سلطة في الاستجابة من عد

.103عبد االله بن محمد بن سعد الختین، مرجع سابق، ص-1
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إلى)، ثم بعد ذلك أولالحكم القضائي الصادر في دعوى الخلع (كمطلب إلىالمبحث 
الحكم بالخلع (كمطلب ثاني).آثار
.: الحكم القضائي الصادر في دعوى الخلعالأولب ـطلالم

) أول(كفرع وأقسامهطبیعة الحكم الصادر في دعوى الخلع إلىنتعرض في هذا المطلب 
وطرق الطعن في الحكم (كفرع ثاني)

وأقسامه.: طبیعة الحكم الصادر في دعوى الخلع الأولرع ــالف
.: طبیعة الحكم الصادر في دعوى الخلعأولا

صدر به حكم من القضاء، إذاإلالا وجود للطلاق بأنهنص المشرع الجزائري 
صدر نص به حكم من القضاء، وانه قبل إذاإلاوانه قبل هذا الحكم فلا وجود للطلاق 

والتي جاء فیها: "لا یثبت الأسرةمن قانون 49هذا الحكم فلا وجود للطلاق طبقا للمادة 
یأتيالحكم الذي یصدر في دعوى الطلاق إنمن تفسیر العبارة بحكم یتضح إلاالطلاق 

لیؤكد رغبة كل من الزوجین في فك الرابطة الزوجیة، التي هي قائمة من الیوم الذي 
كاشف إلاالحكم ما هو وأماحل الرابطة الزوجیة، إلىالزوجة أواتجهت فیه نیة الزوج 

.1حصل من قبللأمرتثبیتا ویأتيللخلع، 
.الحكم الصادر في دعوى الخلعأقسامثانیا: 

ن تتمسك الزوجة أن یكون مسبب بأالحكم الصادر في مسائل الخلع لابد إن
قتنع القاضي بما قضي به وجعله إمحاولات الصلح، ومعنى ذلك بیان ماأثناءبالخلع 

3قسمین هما:إلى. وهذا الحكم الذي یصدر عادة ما ینقسم 2یحكم بالخلع

قسم الجانب الشخصي:-1

.122الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص-1
.361صبلحاج العربي، المرجع السابق،-2
.70سلیم سعدي، المرجع السابق، ص-3
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هذا القسم ینصب على عقدي میلاد كل من الزوجین وكذلك عقد زواجهما 
المسجلین بسجلات الحالة المدنیة الموجودة على مستوى البلدیة، حیث یصبح كل من 

بالأمرالمعدل الأسرةمن قانون 49/03، ووفقا لنص المادة الآخرعن أجنبیاالزوجین 
الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من أحكام: "تسجل أنهالتي تنص على05/02

النیابة العامة".
إلىهم اللذان یسعیان الأطرافقبل التعدیل حیث كان الأمروهذا خلافا لما كان علیه 

.1تسجیل حكم الطلاق بالحالة المدنیة
قسم الجانب المادي:-2

ة، فهو خاص بالجوانب المادیة المرتبطة بالخلع وهي الخاصة بتوابع فك الرابطة الزوجی
الحكم بالخلع.آثاروسنفصل فیها في 

.عـي بالخلـم القاضـن في الحكـرق الطعـاني: طـرع الثـالف
الصادرة في الأحكام"تكون بأنهصراحة الأسرةمن قانون 57نصت المادة 

التطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادیة".دعاوي الطلاق و 
فان النص القدیم كان ینص فقط على عدم جواز 05/02رقم الأمروقبل التعدیل بموجب 

لى الغموض ونص عإزالةإلىالناطقة بالطلاق، فالمشرع الجزائري عمد الأحكاماستئناف 
الأحكامالطلاق غیر قابلة للاستئناف وهي أحكامجانب إلىالتطبیق والخلع أحكامأن

المتعلقة بالناحیة الشخصیة للزوجین، بخلاف الناحیة المادیة فهي تقبل الاستئناف.
أطالةالطلاق على درجتین من التقاضي هو هدم أحكاموالهدف من عدم جعل 

جة نفسها ثم تخالع الزو أویتفق الزوجان على مسائل الخلع أنلا یعقل إذالإجراءات
.2الحكمتستأنف

.56یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص-1
.71سلیم سعدي، المرجع السابق، ص-2
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: "من المقرر 20/03/1991وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 
الصادرة بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادیة وثم الأحكامأنقانونا 
أنضیة الحال مخالفا للقانون ولما كان من الثابت في قالمبدأبما یخالف هذا القضاءفان 

الطلاق بتظلیم إلىلدیهم والقاضي بالطلاق بالخلع المستأنفقضاة المجلس عدلوا الحكم 
في جوانبه المادیة مخالفین بذلك إلاموضوع الطلاق الذل لا یجوز إلىالزوج قد تطرقوا 

.1القانون"
الخلع غیر قابلةأحكامأنمبدآكرست أنهایتضح من اجتهاد المحكمة العلیا 

كم : "قضاة المجلس عدلوا الحأنللاستئناف ما عدا في جوانبها المادیة وهذا من عبارة 
إلىالطلاق بتظلیم الزوج قد تطرقوا إلىلدیهم و القاضي بالطلاق بالخلع المستأنف

انون".في جوانبه المادیة مخالفین بذلك القإلاموضوع الطلاق الذي لا یجوز لهم مناقشته 
نب فان القسم المتعلق بالجاوالإداریةالمدنیة الإجراءاتوعلیه وفقا لقواعد 

المحكمة العلیا، والحكم مماأالشخصي من الحكم القاضي بالخلع قابل فقط للطعن 
.المحكمة العلیاأمامالمجلس والطعن أمامالصادر في القسم المادي یقبل الاستئناف 

.عـم بالخلـالحكارـآثاني: ـب الثـالمطل
لتفریق الناجمة عن االآثارإلىالأسرةلم یسر المشرع الجزائري في مواد قانون 

لاميالإسبالخلع ولم یعرها الاهتمام اللازم ومرجعنا هنا ما استقرت علیه نظریات الفقه 
وجة ام الز لتز اإلىالجزائري لذا نتطرق الأسرةوكذا القواعد العامة التي اشتمل علیها قانون 

تاع م)، عدة ونفقة المختلعة (كفرع ثاني) والنزاع على أول(كفرع وسقوط الحقوق الزوجیة
.البیت (كفرع ثالث)

، المجلة القضائیة، 72858، ملف رقم 20/03/1991المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ -1
.71، نقلا عن سلیم سعدي، المرجع السابق، ص011993العدد
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.ةـوق الزوجیـوط الحقـة وسقـزام الزوجـلتإ: الأولرع ـالف
إلىیترتب عن الخلع التزام في ذمة الزوجة وسقوط الحقوق الزوجیة لذا نتطرق 

یا).(ثان) ثم سقوط الحقوق الزوجیة الناشئة قبل الخلعأولاالتزام الزوجة بدفع بدل الخلع (
.: التزام الزوجة بدفع بدل الخلعأولا

أولسفه ةمحجور یترتب عن الخلع لزوم المال المسمى لوجوبه بالتزامها ما لم تكن 
العها زوجها على مال وقبلت كانت مریضة مرض الموت وخوإذامكرهة فلا یلزمها شيء، 

توفیت إذاوقع علیها طلاق بائن، كما لو كان الخلع في حالة صحتها، ویستحق الزوج 
ثلث أومیراثه، آوالزوجة وهي في عدة مرض الموت المبلغ المتفق علیه مقابل الخلع، 

بالأمرالمعدل الأسرةمن قانون 180لنص المادة وهذا وفقا1تركتها ولو كانت وصیة
من التركة حسب الترتیب الدیون الثابتة في ذمة المتوفي.یأخذ05/02

لم یحدد بدل الخلع حكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل طبقاوإذا
ن مالمشرع جعل أنإلیهالإشارةالجزائري، وما تجدر الأسرةمن قانون 54لنص المادة 

سلطته حتى فیما یتعلق بتقدیر استحقاق العوضللنطق بالخلع وقید أداةالقاضي مجرد 
:الأثرلا یمكن التعامل مع كل الحالات بنفس لأنهمن عدمه 

وض:ـر عـغیبن ـن الزوجیـة بیـرقـالف-1
من الزوج بان ظهر ظلمه لزوجته من غیر سوء اقترفته ولم الإساءةكانت إذا

ترض بالمقام معه فرق بینهما من غیر عوض.
كره ذر ما وابن تیمیة من الحنابلة وهو مقتصالمالكیة، وابن حجر من الشافعیة،قال بذلك 

الحنفیة.
وهذا ظاهر لما یلي:

.270بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1
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فان 1ولاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ" قوله تعالى: "
اضر بالزوجة وكان سببا في نشوزها علیه وطلبت فراقها منه من غیر فاحشة إذاالزوج 
عضلها ظلما ، فلا مهر له.كأنهاقترفها 
هر من الزوج فقد كانت الفرقة بسببه فاستحق فوات المالإساءةلما كانت لأنهو

علیه.
ولا یعارض هذا ما ورد في بعض طرق الحدیث كما عند النسائي في قصة ثابت بن قیس 

ذلك.لأجلتشتكه لملأنه، فكسر یدها" إمرأتهبن شماس: انه "ضرب 
ر:ــن المهـزء مـجالفرقـة بیـن الزوجیـن ب-2

تتوجه الفرقة بین الزوجین عند الشقاق الزوجي بجزء من المهر وذلك في صورتین هما:
منهما معا.الإساءةكانت إذا:الأولىورة ــالص

وقد اختلف علماء المالكیة في هذه الصورة على قولین:
تكون الفرقة من غیر عوض، ویطلق على  الزوج من غیر رد مهر.:الأولول ــالق
یستوعبه الحكمان.تكون الفرقة ببعض المهر، ولاالثاني:لوــالق

ن الفرقة تكون ببعض من فإمن الزوجین معا الإساءةأوعلم الظلم إذانه أح:ـالترجی
كان وإذاجهل قدرها كانت الفرقة بنصفه، أوالإساءةتساوت إذانه أوالأصلالمهر، 

ربعا وهكذا جعل االله للمطلقة قبل أوثلثا إساءتهاحدهما اظلم كان بجزء منه حسب حصة 
مُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتمُْ وَإِنْ طَلَّقْتُ ﴿المهر في قوله تعالى: الدخول نصف 

مشروعیة تجزئة المهر عند الفرقة.أصلفدل على 2﴾لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 
كان الظلم من الزوج وكانت الفرقة قبل الدخول.إذاالصورة الثانیة: 

ستحق إفإذافتكون الفرقة بین الزوجین في هذه الحال على نصف المهر المفروض، 
طلق علیه وكان هو الظالم.أوالزوج نصف المهر لو طلق قبل الدخول فكذا یستحقه 

.19سورة النساء، الآیة -1
.237سورة البقرة، الآیة -2
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ن فسخت قبل الدخول فلها نصف الصداق، لاإذاالمرأةأنیدل على قال ابن تیمیة: هذا 
معذورة في الفسخ.سبب الفسخ هو العیب من جهته، وهي

لا:ـر كامــن بالمهـن الزوجیـرقة بیـــالف-3
یقرر المهر كاملا عند الفرقة بین الزوجین في صورتین هما:

وجب علیها إلیهاإحسانهكانت الزوجة هي الظالمة وطلبت الفرقة من زوجها مع فإذا
المهر.إعادة

الحالة على قولین:وقد اختلف العلماء في مقدار العوض الذي یقرر في هذه 
وأغیره ولیس من الزوج ظلم أوكانت الزوجة  هي الظالمة بنشوز إذا:الأولول ــالق

قول فان المهر في حال طلبت الزوجة الفرقة یتقرر كاملا للزوج من غیر زیادة وهوإساءة
كان النشوز من قبلها بان یكون إذاالمرأةوابن حجر من الشافعیة في فسخ الحنفیة

به قال الحنابلة.بالمهر، و
وقد ثابت بن قیس بن شماس بردلإمرأةصل االله علیه وسلم بأمر النبيواستدل ابن تیمیة 

جاء فیه: "اقبل الحدیقة، وطلقها تطلیقة".
كانت الاساءة من الزوجة وفرق بینهما:إذاول الثاني:ــالق

زیدبما یریانه مناسبا للطرفین ولو بأحكمان حسب اجتهادهما فیكون على عوض یقدره ال
من المهر وبذلك قال المالكیة.

البغض أوالإساءةكانت إذانه أمن الأولالقول أصحابإلیههو ما ذهب رجیح:ــالت
هي من الزوجة ولیس من الزوج شيء فان الفرقة تكون بالمهر كاملا وما إنماوالكراهیة 

.1یتبعه من نحو حلي سلمت لها من الزوج من زیادة
ودلیل ذلك ما یلي:

.123د بن سعد الختین، مرجع سابق، صعبد االله بن محم-1
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ل جاء فیها من قوله صل االله علیه وسلم: "اقبثابت بن قیس بن شماس وماامرأةقصة -
رد ن بعوض وهو المهر، وانه لا یالفرقة تكو إنالحدیقة، وطلقها تطلیقة"، ففي الحدیث 

برد الحدیقة.أمرإنماصل االله علیه وسلم نهلأزیادة ولا نقصان، 
ا للخلل فرق بینهمفإذاقول من ینفیه، الأصلالظالم فانأیهماأشكلإذاالصورة الثانیة:

فانه یكون على المهر وما یتبعه من حلي.الألفةفي مقاصد النكاح من 
ووجهه انه لم یثبت على الزوج ما یسقط حقه في استعادة المهر، لعموم قوله صل االله

.علیه وسلم في  حدیث ابن عباس رضي االله عنهما: "اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة"
.ثانیا: سقوط الحقوق الزوجیة الناشئة قبل الخلع

ة بین الزوجین، وعلیه صار الطلاق بائنا فهنا ینفي الحیاة الزوجیة المشتركإذا
اق المؤجل النفقة الغذائیة الواجبة الناشئة عنه بین الزوجین مثل الصدتسقط كل الحقوق 

نشا بعد حدوث الطلاق، وهو حق یبقى لأنه حق یكون قدالا حق النفقة المتعلق بالعدة 
.1في ذمة الزوج

توفي احدهما قبل صدور الحكم إذاإلانه لا توارث بین الزوجین بعد فرقتهما، أكما 
الأسرةمن قانون 132عدة الطلاق، وهذا طبقا لنص المادةكانت الوفاة في أوبالطلاق 
توفي احد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق إذاوالتي تنص: "05/02بالأمرالمعدل 

.2الإرثستحق الحي منها إكانت الوفاة في عدة الطلاق، أو
.نفقة المختلعةالفرع الثاني: عدة و 

الناجمة عن الخلع لذلك سوف نتعرض لعدة الآثارأهمتعد نفقة المختلعة وعدتها من 
) ثم نفقة المختلعة (ثانیا).أولاالمختلعة (

.271بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1
.123الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص-2
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.: عدة المختلعةأولا
هي المدة التي تتربصها دد لاشتمالها علیه غالبا، وفي الاصطلاحمن العمأخوذةالعدة 
وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ خر وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى: "آحتى تحل لزوج المرآة

.1بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ"
والوجوب والحكمة من مشروعیة العدة هي تحقیق بعض الأمرجاءت على صیغة والآیة

.2الأنسابالمصالح وهي معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط 
الأسرةمن قانون 60و58وقد نص المشرع الجزائري على عدة المختلعة في المادتین 

الطلاق".
دة الطلاق خلعت تستحق النفقة كاملة طول مدة العدة عأمروعلیه فمهما كان 

أنن من حقها أتعتبر شرعا وقانونا ما زالت في عصمة مخالعها و لأنهاالتي تعتدها، 
تبقى في بیت الزوجیة خلال مدة العدة ولها الحق في النفقة في هذه الفترة، سواء كانت 

.3غیر حاضنةأوحاضنة 
النفقة وحصرتها في الغذاء مشتملاتنصت على الأسرةمن قانون 78المادة أنكما 

ا وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة، ولهذوأجرتهوالكسوة والعلاج، والسكن 
لمختلعة لها الحق في النفقة ما دامت في مدة العدة.فا

سواء كانت الأحوالومن ثم فان نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها في جمیع 
.4مظلومةأوظالمة 

الحقوق المترتبة للمختلعة هو الحق في النفقة والسكن وفقا لنص المادة أهمومن 
السابقة الذكر، لكن في الواقع غالبا ما تترك الزوجة بیت الزوجیة الأسرةمن قانون 61

.228سورة البقرة، الآیة -1
.193طاهري حسین، المرجع السابق، ض-2
.336عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-3
.378بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-4
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كراهیة، وهذا لان الزوج كثیرا ما یطرد الزوجة من أوطوعا أهلهاوتستقر في بیت 
.1البیت

ى هي تكون نفقة العدة والسكنأنالزوجان اتفقا على أنلكن السؤال الذي یطرح ماذا لو 
.خلع؟هي مقابل الالأولادتكون نفقة أنفق الزوجان على مقابل الخلع؟ وكذلك ماذا لو ات

إلىلم ینص على هذه الحالة مما یحیلنا الأسرةالمشرع الجزائري في قانون إن
خالعت إذانه أ، نجد الأسرةمن قانون 222طبقا لنص المادة الإسلامیةقواعد الشریعة 

خالعته من نفقة العدة صح الخلع وبرئ الزوج منها، ولوإبرائهزوجها في مقابل ةأالمر 
السكن لان إسقاطنفقة العدة وبطل في إسقاطعلى نفقة العدة والسكن في مدتها صح في 

بحال ما إسقاطهاسكن المطلقة في غیر المسكن الذي كانت فیه وقت الطلاق لا یصح 
في ذلك المسكن الإقامةمت المسكن بان التز أجرةته من أبر أأودامت في العدة، لكن 

كان البیت ملكا لها صح أومن مالها الأجرةحتى تنقضي عدتها، وتقوم هي بدفع 
.2الإبراء

على بالإنفاقیكون مقابل الخلع هو التزام الزوجة أنفي حالة اتفاق الزوجین على أما
لزوج وعجزت عن النفقة فیجب على اإعساروقعت في أنمدة محددة، ثم حصل أولادها

ویكون ذلك دینا على الزوجة المخالعة ومن أولادهعلى الإنفاقیتولى أنفي هذه الحالة 
ماتت الزوجة بعد الطلاق بالخلع وكان إذاأمایعود به علیها عند الیسار، أنحقه 

یرجع بها أنوله الأبإلىفان واجب النفقة ینتقل الأولادالزوجان قد تخالعا على نفقة 
.3كانت قد خلفت ما یورثإنعلى تركة الزوجة 

، 2006لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة الجزائر، -1
.128ص

.143، ص1998أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة، -2
.71ربیحة الغات ، مرجع سابق، ص-3
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.تـاع البیـزاع على متـة والنـث: الحضانـرع الثالـالف
لبیت نتناول في هذا الفرع كیفیة الفصل فیما یتعلق بالحضانة والنزاع في متاع ا

عند الحكم بالخلع.
.ةـانــ: الحضأولا

الناجمة عن انحلال الزواج بالخلع وضع الطفل عند من هو اقدر على الآثارأهممن 
الاهتمام به والعنایة بشؤونه والحضانة هي ضرب من الرعایة بالطفولة، بحیث یكفل 

.1التربیة الصحیحة والخلفیة السلیمة
62انحلال الزواج في الموادآثارمن كأثرلقد تعرض المشرع الجزائري للحضانة 

62، فنص في المادة أحكامهاوبین 05/02بالأمرالمعدل الأسرةمن قانون 72إلى
ى والسهر علأبیه"الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أنعلى 

حمایته وحفظه صحة وخلقا.
للقیام بذلك.أهلایكون أنیشترط في الحاضن و

وشرعت لمصلحة الولد، لان الأولادوق ومن ثم فان الحضانة هي حق من حق
ته ورعایته، والحضانة هي ضرب من هاتین تربیإلىیحتاج الأولىالولد في حیاته 

.2الوظیفتین
أسبابهاالمشرع الجزائري ركز في تعریفه للحضانة على أنیتضح من المادة السابقة 

یراعي هذه الجوانب التي تضمنها أنالحضانة بإسنادوعلى القاضي عندما یحكم وأهدافها
.3النص

الحاضن في المادة بأهلیةوالصفات المتعلقة الأوصافغفل ذكر أالمشرع أنكما 
للقیام بذلك"، مما أهلایكون أنواكتفى فقط بالنص على انه  "یشترط في الحاضن 62/2

.379بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
.131الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص-2
.139عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-3
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ل والقدرة على صیانة الولد الشروط التي ذكرها الفقهاء وهي البلوغ، العقإلىیستلزم الرجوع 
والاستقامة في بیت لیس فیه من یبغض الصغیر، وعدم زواج والأمانةصحة وخلقا، 
.1بغیر قریب محرمأوأجنبيالحاضنة من 

مسالة اتحاد الدین بین المحضون 62/02صنعا عندما ذكر في المادة أحسنالمشرع 
وهي مسالة اقره الفقه أبیهتكون تربیة الطفل المحضون على دین أنوحاضنته على 

.2الإسلامي
حیث 16/04/1979المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ أكدتهوهذا ما 

.نهاتربي الولد على دیأنهام تتدین بالمسیحیة، وثبت الحضانة لأإسنادنقضت حكما كان 
وهي الأسرةنون من قا64في الحضانة طبقا لنص المادة الأولویةالمشرع رتب أنكما 
عاة درجة مع مراالأقربون، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأببحضانة ولدها ثم أولىالأم

یحكم أنالحضانة بإسنادمصلحة المحضون في هذا الترتیب، وعلى القاضي عندما یحكم 
.3بحق الزیادة

أنوهذا یعني الأحوالفالمشرع احتفظ بشرط مراعاة مصلحة المحضون في جمیع 
تغیر حقوق الحاضنین، بحیث أننها أمصلحة الطفل المحضون فوق كل اعتبار زمن ش

اوإذطلبتها، إذاالخالة التي هي في المرتبة الخامسة إلىیمنح حق الحضانة أنیمكن 
وتربویا ودینیا وعاطفیا.وأخلاقیاكان من شانها ضمان مصلحة المحضون صحیا 

ة تعدد مستحقو الحضانإذادرجة وما هو الحل بالأقربینمقصود المشرع یوضح الأنكما 
أصحابجانب ذلك لم یبین الحل في حالة تخلي إلىأعمامأوكإخوةمن درجة واحدة 

بطلب للمحكمة.الأقربونالحق في الحضانة وعدم تقدم احد 

. 390بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص-1
.391بلحاج العربي، نفس المرجع ، ص -2
، 02، نشرة القضاة، العدد 19827ملف رقم 16/04/1979المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ -3

. 131، المرجع السابق، ص-الغوثي بن ملحة-، نقلا عن 1981
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الحضانة وإسنادذلك فالمشرع اوجب على القاضي عندما یحكم بالخلع إلىأضف
یحكم بحق الزیارة من تلقاء نفسه ولو لم یطلب منه احدهما وفي هذا الحكم اخرج أن

یحكم بما لا أنمفادها انه لا یجوز للقاضي القاضي من دائرة القاعدة القانونیة التي 
.1یطلبه الخصوم

حضانة الذكر أنعلى مدة انقضاء الحضانة وهي 65كما نص المشرع في المادة 
تكون أنسنة شرط 16سن إلىیمدد هذه السن أنسنوات، وللقاضي 10تنتهي ببلوغه 
ة سن19تنتهي ببلوغها سن الزواج وهو الأنثىحضانة أمالم تتزوج، الأمالحاضنة هي 

.05/02بالأمرالمعدل والمتمم الأسرةمن قانون 07طبقا لنص المادة 
فضلا عن 70إلى66الحالات التي تسقط في المواد من أیضاوالمشرع بین 

أوتزوجت الحاضنة بغیر قریب محرم إذاوهي 62الشروط المنصوص علیها في المادة 
لم یطلب من له الحق في الحضانة إذابالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون، وكذلك 

ب على ولي استوطن الحاضن بلد یصعإذاوأیضامدة تزید عن سنة بدون عذر، 
، كماهاإسقاطأوإثباتهاالمحضون القیام بواجباته، هنا تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في 

71زال سبب سقوطه غیر الاختیاري طبقا لنص المادة إذاالحق في الحضانة یعود أن
سقوط الحضانة عنها وفي أسباب، ولا یشكل عمل الحاضنة بسبب من الأسرةمن قانون 

شرط مراعاة مصلحة المحضون.إعماللا بد من الأحوالجمیع 
نه "في حالة الطلاقأعلى الأسرةمن قانون 72المشرع نص في المادة أنكما
ه یوفر لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحضانة، وان تعذر ذلك فعلیأنالأبیجب على 
للحكم القضائي الأبوتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الإیجاردفع بدل 

"تشمل النفقة الغذاء من نفس القانون على انه:78مادة المتعلق بالسكن"، ونصت ال
وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة".أجرتهأووالكسوة والعلاج والسكن 

.391بلحاج العربي، نفس المرجع ، ص -1



إجراءات السير في دعوى الخلع والآثار المترتبة عنها:الفصل الثاني

98

حق الزوجة الحاضنة في السكن مكفول ومكرس ولو كانت أنیتضح من المادة السابقة 
.1بنت واحدةأوحاضنة لابن 

أنجاءت بصیغة "وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة" بمعنى 72ن المادة أو 
ن، المحضونیالأولادتكون الزوجة المختلعة حاضنة ولم یحدد عدد أنالقانون اشترط فقط 

فع فان القانون اوجب دالحاضنة لإیواءسكن إیجادمن الأبنه في حالة عدم تمكن إلا أ
بحق البقاء ةوالذي یتم تحدیده من طرف القاضي، والحاضنة تظل مستفیدالإیجاربدل 

المقررة شرعا وقانوناالأسبابغایة سقوط الحضانة لسبب من إلىأجرتهأوفي السكن 
م.سن سقوط الحضانة عنهالأبناءبلغ أوانحرافها خلقا أوكزواجها من غیر قریب محرم 

؟تكون الحضانة هي مقابل الخلعأنماذا لو اتفق الزوجان على لكن السؤال الذي یطرح
ذا منه لم ینص على هذه الحالة وه54في المادة الأسرةالمشرع الجزائري في قانون إن

.الأسرةمن قانون 222طبقا لنص المادة الإسلامیةقواعد الشریعة إلىیحیلنا 
م بحضانة ولده منها، صح الخلع، تقو أنخالعت الزوجة زوجها على أوففي هذه الحالة 

ماتت هي أوولزومها القیام بحضانته المدة المحددة لها شرعا، فلو هربت او مات الولد 
إلاالحضانة عن المدة الباقیة أجرةعلى ورثتها لما یعادل أوكان للزوج لن یرجع علیها 

.2وجد شرط یخالف ذلكأذا
.تـاع البیـي متـزاع فـا: النــانیـث

05/02بالأمرالمعدل الأسرةمن قانون 73لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
ة بینلأحدهماورثتهما في متاع البیت ولیس أووقع النزاع بین الزوجین إذانه:"أعلى 

لیمین اورثته مع أوورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول للزوج أوفالقول للزوجة 
للرجال.والمشتركات بینهما یتقاسمان مع الیمین".في المعتاد 

.51یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص-1
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ینتهي لصالح صاحب البیت وأثاثهیتضح من هذه المادة ان النزاع في متاع البیت 
"، أنكروذلك انطلاقا من القاعدة الفقهیة المشهورة "البینة على من ادعى والیمین على من 

لمادة جاءت في صیغة غیر موفقة اأنطبیعة الشيء محل الالتزام، كما أساسوهذا على 
.1وشمولها وهذا ما یزید في تقید التعامل مع نفس الحكملعمومتیهانظرا 

الموجودة في منزل الزوجیة الأشیاءو مجموعة والمقصود بمتاع البیت ه
.2الأسرةأفرادالمشترك داخل المنزل من كل من الزوجین وباقي للاستعمالوالمخصصة 

أنالفصل في قضیة نزاع حول متاع البیت أثناءع السلطة التقدیریة ولقاضي الموضو 
یعتمدأنیجوز من معرفة ما هو معتاد للنساء وما هو معتاد للرجال عادة، ولایتأكد

ما، دلیل من احدهأومن الزوج دون حجة إلیهاعتمادا كلیا على مضمون القائمة المقدمة 
لف ، ثم یعطي الحق لمن یحالأسرةمن قانون 73المادة بتوجیه الیمین طبقا لنصویكتفي 

لنزاعویمنعه عمن ینكر، وعلیه یمكن القول انه لا یجوز تطبیق المادة السابقة في مجال ا
ائم یكون موضوع النزاع القأنتوافرت ثلاثة شروط مجتمعة هي أذالاإ،حول متاع البیت

على حق كون سبب النزاع منصبابین الزوجین هي شيء من متاع البیت حقیقة، وان ی
شفهیة أویكون للمدعي منهما حجة كتابیة أنوأخیراحدهما في ملكیة خالصة له، أ

73نص المادة لأعمالتخلف شرط من هذه الشروط فلا حاجة فإذاما یدعیه، لإثبات
إطارالقواعد العامة في القانون المدني ضمن إلى، بل یجب اللجوء الأسرةمن قانون 

."أنكروالیمین على من قاعدة البینة على من ادعى
أنتثبت عكس ذلك، كما أنالبیت مبدئیا هو ملك للزوج، وللزوجة أثاثأنكما 

مین ن الناكل عن الیالمشترك بین الزوجین مع یمینه، وأقانونا بمتاع البیت أحقالزوج 
خاسر دعواه.

.394بلحاج العربي، نفس المرجع ، ص -1
.125الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص-2



إجراءات السير في دعوى الخلع والآثار المترتبة عنها:الفصل الثاني

100

" مننه:أ14/04/1992لیا الصادر بتاریخ العوفي هذا المعنى جاء قرار المحكمة 
الناكل عن الیمین خاسر دعواه".أنالمقرر قانونا 

تأدیةالأولالمطعون ضدها قد وجه لها القاضي أنومتى تبین في قضیة الحال 
مصوغها في بیت وأثاثهاعلى تركها الأسرةمن قانون 73المادة لأحكامالیمین طبقا 
وعلیه  فان القرار المنتقد لما سمح للمطعون ضدها تأدیتهاامتنعت من أنهاالزوجیة غیر 

.1في تطبیق القانوناخطأالیمین التي وجهت لها سابقا ونكلت عنها بتأدیة
.2المصوغوالأثاثومتى كان ذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص 

.الجزائريالأسرةقانونالشریعة الإسلامیة و الخلع بین آثار: ثالثالمبحث ال
لباب افك الرابطة الزوجیة في الفصل الثاني من آثارالجزائري الأسرةقانون أورد

ن الخلع في هذا الفصل باعتباره طریق مآثارالطلاق وتندرج آثارالثاني تحت عنوان 
م في التزاالآثارطرق حل الرابطة الزوجیة مع اختلافات ینفرد بها الخلع وتتمثل هذه 

المختلعة بتسدید بدل الخلع واعتدادها ونفقة عدتها وسقوط الحقوق الزوجیة بالخلع.
.عـا الخلـرد بهـي ینفـالتارـالآث: الأولب ـالمطل

.عـدل الخلـد بـة تسدیـزام المختلعـلتإ: الأولرع ـــالف
مت حكم القاضي به التز أووالقبول على المخالعة بین الزوجین الإیجابمتى وقع 

مما أكثرالمحكوم به قضاء أوالزوجة بدفع بدل الخلع سواء كان البدل المتفق علیه 
فْتَدَتْ یمَا اا فِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَ ﴿لاق واقل العموم قوله تعالى:الزوج لزوجته من الطأعطى

ن عكثیرا زائدا مأهو عام في كل ما تعطیه الزوجة فداء لزوجها قلیلا كان إن، ﴾بِهِ 
اقل منه.أوالمهر 

.198عبد العزیز سعد، المرجع نفسه ، ص-1
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ة.ــداد المختلعــاني: اعتـرع الثــالف
تلف الفقهاء على عدة المختلعة على قولین: اخ
مالك و أبو حنیفة به قال المختلعة تعتد بثلاثة قروء لعدة المطلقة وإن:الأولول ــالق

حمد في روایة لهم واستدلوا على ذلك بما یلي:والشافعي وأ
ومادام الخلع طلاق فتدخل 1وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ"قوله تعالى: "

.الآیةالمختلعة في عموم 
داود حدثنا القصنبي عن مالك عن شافع عن عمر ابن عمر قال: عدة المختلعة أبوقال 

عدة المطلقة.
یة ر رواابن تیمیة وابن قیم وهإلیهالمختلعة تعتد بحیضة واحدة، وذهب اني:ـول الثــالق

معتمدة عن احمد واستدلوا في ذلك:
ختلعت من زوجها علىثابت ابن قیس إامرأةإنداود عن ابن عباس انه قال: "أبوروى 

تعتد بحیضة".أنفأمرهاعهد النبي صل االله علیه وسلم 
فكسر یدها وهي إمرأتهثابت ابن قیس ضرب إنوروى عن الربیع بنت معود بن عفراء 

الله ارسول فأرسلالرسول صل االله علیه وسلم إلىیشتكیه أخوهاجمیلة بنت عبد االله فجاء 
تتربص حیضة أنالرسول فأمرهاخذ التي لك وخل سبیلها، قال نعم ثابت فقال: "إلى

".بأهلهاواحدة وتلحق 
ري:ــرع الجزائـف المشـوقــم

المشرع جعل من عدة أنالجزائري على الأسرةمن قانون 58نصت المادة 
عتد تنهافإالمطلقة المدخول بها ثلاثة قروء وما دام  لم یرد استثناء في ذلك على المختلعة 

بثلاثة قروء لاعتبارها في حكم المطلقة تطبیقا لعموم النص ویستتبع ذلكأیضاهي 
والحامل بوضع حملها.أشهرالیائس من الحیض تعتد ثلاثة و 
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.ةــوق الزوجیــوط الحقــث: سقـرع الثالــالف
زواج تسقط الحقوق المالیة الثابتة لكل من الزوج والزوجة وقت الخلع بمقتضى ال

ة لها التي لا علاقالأخرىفي الحقوق الثابتة الأخیرالذي حدث فیه الخلع ولا اثر لهذا 
:راءآبهذا الزواج، في سقوط هذه الحقوق المالیة من عدم سقوطه ثلاثة 

الخلع یسقط به كل حق ثابت الفعل لكل من الزوجین أنحنیفة أبيیرى :الأولرأيـال
المبادرةبلفظ أوع بهذا اللفظ لكالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء كان الخاالآخرعلى 

إلان المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بین الزوجین وهذا لا یتحقق لأ.ومشتقاتها
ولیس ،كل حق متعلق بالزواج فلیس للزوجة المطالبة بمهرها التي لم تقبضهبإسقاط

ما لم یثبت كنفقة أماكان الخلع واقعا علیه إذالزوجها المطالبة بالمهر الذي قیضت هالا 
وأجرةومثل ذلك حق الطفل في الحضانة ،خلع بالاتفاقالعدة والسكن فلا تسقط بال

.1الحقوق التي تسقط هي الحقوق المتعلقة بالزواج الذي وقع فیه الخلعأنالرضاعة تغیر 
لیه تفق عما اإلاالخلع لا یسقط به أي حق ولا یوجب به أنترى الجعفریةاني:ـالثرأيــال

ریحا شبیه بالمفاوضة، ولان كلا من لفظي الخلع والمباراة صلأنهلفظ وقع بأيالزوجین، 
بضته لم تكن قإنفي الدلالة على سقوط تلك الحقوق، فللزوجة بعد الخلع المطالبة بالمهر 

وبنفقتها المتجمدة وغیر ذلك من الحقوق.
بلفظةوقعإذاوقع الخلع بلفظ الخلع وبینما إذایوسف بینما أبویفرق ث:ـالثالرأيــال

قة المتعلما اتفقنا علیه وفي الثاني لا تسقط به كل الحقوقإلالا یجب الأولرة ففي دالمبا
مع الجعفریة وفي الثاني مع الحنفیة، ووجهالأولبالزوجة مع ما اتفق علیه فهو في 

یره كل من الزوجین صاحبه وهي لم تفید شيء دون غإبراءالمباراة صریحة في إنالتفرقة 
هذا لفظ الخلع وما اشتق منه فلا یدل علىأماكل ما یتعلق بالزواج الإبداءحمل على فت

اقتصر فیه على ما اتفق علیه.إنالمعنى 
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.ريــرع الجزائــف المشــع: موقـالرابرأيــال
قانونیة تخصصها آوالمسالة اجتهادیة لعدم ورود نصوص شرعیة أنیتضح مما سبق 

شيء من الحقوق الزوجیة إسقاطالجمهور من عدم إلیهذهب هو ماحجالراالرأيولكن 
وفي عقد معاوضة فلا یزداد على ما تراضیا علیه ولا یسقط غیره،الأخیربالخلع لان هذا 

تجعل فترة تقدیر الأسرةمن قانون 54حالة المخالعة عن طریق القضاء فین المادة 
المحكمة اجتهادجان علیه، وهنا ورد و ز اتفاق الالعوض من سلطة القاضي في حالة عدم

أمبداتفق الزوجان على إذانه جاء فیه "من المقرر شرعا أ22/05/1968العلیا بتاریخ 
الخلع، ولیس مبلغه فلقضاة الموضوع السلطة التقدیریة لتحدیده بناءا على الصداق 

المعجل وما ثبت لدیهم من الظلم".
.ةــالعامارــالآثاني: ـب الثـالمطل

فهذه لفك الرابطة الزوجیةالأخرىالتي یشترك فیها الخلع مع الطرق الآثاروهي 
إلاتراضیا علیه، وعلى القاضي الاستجابة لهما الطرفین بحسب مالإرادةتخضع الآثار

اضي ما تعلق منها بالنظام العام كالحضانة، ونفقة المحضون وسكناه التي یتصدى لها الق
وهي:بإیجازسبق التفصیل فیه نتعرض لها لما ونظرا من تلقاء نفسه

.: نفقة العدةالأولالفرع 
المترتبة على انحلال الرابطة الآثاروجوب العدة على المطلقة یعتبر من إن

فإذالعقد النكاح، الآثارالمضروب لانقضاء ما بقي من الآجلالزوجیة والعدة هي 
ع الفرقة، و حصلت الفرقة بین الزوجین لا تتقطع الرابطة الزوجیة من كل الوجوه بمجرد وق

.1تنتهي المدة التي قدرها الشارعولا تتزوج غیره حتىةأالمر بل تتربص 
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.اءـــف الفقهــوقــ: مأولا
نیفة حأبوالمطلقة رجعیا تستحق النفقة والسكنى، فقال: نأولقد اتفق الفقهاء على 

جیة، مكلفة بقضاء مدة العدة في بیت الزو لأنهالها النفقة والسكنى مثل المطلقة رجعیا 
فهي محتسبة لحقه علیها فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دینا صحیحا من وقت 

وآبالأداءإلاولا تتوقف على التراضي ولا قضاء القاضي ولا یسقط هذا الدین الإطلاق
.الغبراء

زوجها أن"لا نفقة لها ولا سكنى" واستشهدوا بحدیث فاطمة بنت قیس :حمدأل قاو
طلقها، فقال لها الرسول صل االله علیه وسلم " لیس لك علیه نفقة".

تكون حاملا"، ودلیلهم أنلاإا: "لها السكنى بكل حال ولا نفقة لهوقال الشافعي ومالك
على فاطمة بنت قیس حدیثها، قال مالك: سمعت أنكراعائشة وابن المسیب أنفي ذلك 

تكون أنإلافقة رج من بیتها  حتى تحمل ولیس لها ن"المبتوتة لا تخل:ابن شهاب یقو 
.1عندنا"الأمرحاملا فینفق علیها حتى تضع حملها" ثم قال: "وهذا 

.ريــــرع الجزائــف المشـوقــا: مــانیــث
ویجب على،كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طیلة مدة عدتها

یتحمل نفقة العدة.أنالخالع 
طلقة الحق في السكن "للمأنالحنفیة بقوله رأيجزائري ولقد تبنى المشرع ال

ري والتي تنص "لا تخرج الجزائالأسرةمن قانون 61والنفقة" ویتجلى ذلك في المادة 
أوها المتوفي عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقمطلقة ولاالالزوجة

احشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق". ومن في حالة الفإلاوفاة زوجها 
متوفي عنها زوجها أوقة لالحق لكل مطأعطىالمشرع الجزائري إنخلال هذه المادة نجد 
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أنأساسیلة مدة عدتها، وذلك یعتبر من مبادئ العدل على في النفقة من مال زوجها ط
الشرع لمصلحة النظام العام بأمرالمعتدة في هذه المرحلة تكون محتسبة عن الزواج 

.إلیهولمصلحة الرجل الذي تعتد لصیانة النسب 
تعتبر نفقة العدة من النظام العام "فلا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقة العدة و

.1ا دامت العدة من النظام العام"م
18/06/1991به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ أخذتوهذا ما 
یریة تحدید مبالغ المتعة والتعویض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقدإنوالذي جاء فیه: "

فتحدیدها. ومن ثم فان القضاء بما یخالأسبابملزمون بذكر أنهملقضاة الموضوع غیر 
یعد قصورا في التعلیل.المبدأهذا 

المجلس بفرضهم لمبالغ المتعة ةقضانألما كان من الثابت في قضیة الحال و
ذلك شابوا سبابأیبینوا أندرجة دون أولوالتعویض والنفقة المحكوم بها في محكمة 

.2القرار المطعون فیه"ضتى كان ذلك استوجب نققراراهم بالقصور في التعلیل، وم
.تــاع البیــاني: متـرع الثـالف

قد و المهمة لانحلال الرابطة الزوجیة، الآثاریعد النزاع حول متاع البیت من 
فقهاء أسهب، كما الأسرةمن قانون 73عالجه المشرع الجزائري بنص واحد وهو المادة 

في الحدیث عن متاع البیت.الإسلامیةالشریعة 
.اءــف الفقهــوقـ: مأولا

أویراد بمتاع البیت كل ما یوجد ببیت الزوجیة مما ینتفع به في المعیشة من جهاز 
.3منزلیة بعد الزواجأدوات

، مذكرة لنیل شهادة -والقانون والاجتهاد القضائيدراسة في الفقة-بن جناحي أمینة، دور القاضي في الخلع-1
.131، ص 2014الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

، المجلة 75029، ملف رقم 18/06/1991قرار المحكمة العلیا صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ -2
.65، ص1994، 02القضائیة، العدد
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إذالیكون معها في البیت، وأهلهاالذي تعده الزوجة هي الأثاثیقصد بالجهاز 
البیت وتأثیثالجهاز بأعدادوأهلهاتقوم الزوجة أندخل بها الزوج وقد جرى العرف على 

.1السرور على الزوجة بمناسبة زفافهاإدخالأسالیبمن أسلوبوهو 
الحیاة أثناءملكیة موجودات بیت الزوجیةإثباتتثور خلافات بین الزوجین في 

ذافإبعد حصول الفرقة بینهما، وقد وضع الفقهاء قواعد لحل تلك النزاعات، أوالزوجیة 
حكم له ،تي ببینة تؤید دعواهلخلاف حال قیام الزوجیة واستطاع أحدهما أن یأكان ا

.أخرىنیة ارض مع یثبت ذلك من غیر تعأناستطاع لأنهبموجبها 
شیاءالأحد قولیه هو تصنیف أفر من الحنفیة في نو والإمامیةالحنابلة فالحكم عند 

ل یكونالكأنالآخرفي قوله من الحنفیةفرنالمتنازع علیها، وذهب المالكیة والشافعیة  و 
هما ثابتة في كل ما في البیت.ان یدمناصفة بینهما لأ

الطلاقدوقع الخلاف حول الجهاز والمتاع وموجودات بیت الزوجیة بعإذاأما
عنه أجنبیةبالطلاق صارت لأنهاالمكمل للثلاث، فالقول قول الزوج أوصارت البائن 

الظاهر یشهد له.وأصبحوزالت یدها 
ري.ـالجزائرعـف المشـا: موقـانیــث

به خلا تم اكتساإذاقد یثور النزاع بین الزوجین على المتاع عند الحكم بالخلع، 
ثبت یعلى هذا المال دون تقدیم دلیل بأحقیتهالزواج وباشتراك الزوجین، فیتمسك كل زوج 

بها أخذتكما اشرنا قاعدة بسیطة وهي نفسها التي الإسلاميادعائه، وقد وضع الفقه 
قول بالبینة وهيإثباتالتشریعات المعاصرة ومنها التشریع الجزائري عند عدم وجود دلیل 

من یشهد له الظاهر بیمینه، فما یكون صالحا لاستعمال الرجال فقط، یكون القول فیه
قول الزوج، وما یكون صالحا لاستعمال النساء فقط ، یرجع فیه لقول الزوجة.

الأسرةمن قانون 73ولقد تعرض المشرع الجزائري للنزاع حول متاع البیت في المادة 
لأحدهماورثتها في مناع البیت ولیس أوین الزوجین وقع النزاع بإذاوالتي تنص على: "

.108سید سابق، المرجع السابق، ص-1
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ورثته مع أوورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول للزوج أوبینة فالقول للزوجة 
الیمین في المعتاد للرجال والمشتركات بینهما یقتسمانها مع الیمین".

ة یعتمد علیها المشرع قد وضع للقاضي قاعدأنمن خلال نص هذه المادة نجد 
المتنازعین بینة حكم القاضي لأحدكان إذاالبیت بحیث انه أثاثفي تقدیر ملكیة 

73المادةأعطتبینة على دعواه، فقد لأحدهمالم یكن إذاأمابمقتضى هذه البینة ، 
، قول ورثتها مع الیمینأوثلاثة حلول یعتمد علیها القاضي لحل النزاع وهي: قول الزوجة 

.ورثته مع الیمین، تقسیم المشتركات مع الیمینأوالزوج 
.ةـانـالث: الحضـرع الثـالف

بل إلیهالحضانة خلافا لباقي توابع الطلاق لیست حقا بحتا للشخص المسندة إن
جل رعایته وتربیته وحفظه صحة وخلقا أشرعت من أنهاحق للمحضون كون أصلاهي 

ن یتحرى عما أالحضانة یجب على القاضي إسنادلذلك ومراعاة لمصلحة المحضون عند 
المرجوة منها لصالح الأهدافكان طالبها تتوفر فیه شروط استحقاق الحضانة ویحقق إذا

.1المحضون
وشرعت لمصلحة الولد، لان الأولادن الحضانة هي حق من حقوق إمن ثم فو

تربیته ورعایته، والحضانة هي ضرب من هاتین إلىیحتاج الأولىالولد في حیاته 
2الوظیفتین.

"رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته :بأنهاالحضانة الأسرةمن قانون 62وعرفت المادة 
مة عندما تقرك" ویتعین على المحوخلقاظه صحة والسهر على حمایته وحفأبیهعلى دین 

، ثم یلیها أولىلأنهاالأولادطلب حضانة فيالأمحق أالحكم بالطلاق بین الزوجین ینش
وعلى القاضي الأسرةمن قانون 64بالحضانة وبعدها حسب نص المادة أحقمن هم 

.142بن جناحي أمینة،المرجع السابق ، ص-1
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الأسباب أو وجوب مانع وتنتهي حین سقوطها قانونا لسبب من إلىذكر بقاء الحضانة 
.1ثانیةالأمببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج والأنثىد ببلوغه عشر سنوات حضانة الول

.ارةــق الزیــع: حــرع الرابــالف
یمیة المعیشیة والتربویة والتعلأحوالهالزیارة هي رؤیة المحضون والاطلاع على 

والصحیة والخلقیة في نفس المكان الذي یوجد به المحضون.
.اءــف الفقهــ: موقأولا

ول حاختلفوا فإنهمالفقهاء على حق زیارة من لم تسند له الحضانة للمحضون، اتفق
فلو في رؤیة صغارهما المحضونین،والأبالأملكل من أنیرون فالمالكیةمدة الزیارة، 

نإآماكان صغیرا، إنتراه مرة كل یوم أن، فللام الحق في أبیهكان الطفل في حضانة 
قبل بلوغ الصغیرالأبمرة، ونفس الحكم ینطبق على أسبوعكان كبیرا فلها رؤیته كل 

، آخرغالىبعد بلوغ هذا السن فله حق رؤیته والاطلاع علیه من آن أماسن التعلیم، 
الأمالنقل على طالب الزیارة، وان كانت أجرةأنوتعلیمه، كما یرون تأدیبهلیتولى 

بیت زوجها الجدید، فان رفض یحضره لرؤیته في أنمتزوجة وطلبت من والد المحضون 
عند حاضنته.أوأبیهسواء عند أرادتإنتنتقل هي لرؤیته أنفعلیها 

ختیاره المحضون سن التمییز واحق الزیارة یكون بعد بلوغ إنفیرون الشافعیةأما
أمهاتمنع من زیارة فإنهاأنثىكانت إنالمحضون أنالعیش مع احد والدیه، ویرون 

أكثرفأي في یومین الأیامفیما یخص میعاد الزیارة فتكون مرة في وأمالحفظها وصیانتها 
لا كل یوم.

غیرها من آوأمهالحق في رؤیة ولده في حضانة للأبأنفیرون الحنفیةماأ
كان إذاأمان یزور محضونه كل یوم، للأب أتسمح أنالأمالنساء الحاضنات، وعلى 
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فلیس لها رؤیة الأمغیر أما، أسبوعفقد قدر حق الزیارة بمرة كل الأبالحاضن هو 
، وهو قول غیر مشهور في المذهب.الأقلمرة بل كل شهر مرة على أسبوعالصغیر كل 

إذاماأ، أمهأوأبیهنهارا مع البقاءن الصغیر الممیز له حق اختیار ألواافقالحنابلة بینما 
بعد بلوغها سبع سنین من عمرها ، فللام حق رؤیتها أبیهاكان المحضون بنتا وكانت عند 

.1الأبخروج أوقاتفي 
.ريــرع الجزائــف المشــا: موقــانیـث

المعدلة الأسرةمن قانون 64حق الزیارة في المادة إلىتعرض المشرع الجزائري لقد
یحكم أنالحضانة بإسنادوالتي تنص: "وعلى القاضي عندما یحكم 05/02رقم بالأمر

و ة المدة التي یستغرقها المستفید من حق زیار الأسرةبحق الزیارة" ولم یحدد قانون 
.2تقوم على الرضائیةالأساسالمحضون لان هذه المسالة في 

وذلك في قرارها الصادر الأقلعلى أسبوعوقد حددتها المحكمة العلیا بمرة في كل 
على الأسرةمن قانون 64المادة أحكامأوجبتعندما ذكرت "متى 16/04/1990بتاریخ 

یكون أنیحكم بحق الزیارة فانه من الواجب أنالحضانة بإسنادالقاضي حینما یقضي أن
ئهأبنایرى أنالأبتقتضیه حالة الصغار، فمن حق رتیب هذا الحق ترتیبا مرنا وفقا لما ت

.3والتعاطف معهم"إلیهدهم بما یحتاجونلیمالأسبوعمرة في الأقلعلى 

، المجلة 59784ملف رقم ، 16/04/1990قرار المحكمة العلیا صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ -1
.126، ص1991، 04القضائیة، العدد
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ل:ــــة الفصــخلاص
للقاضي السلطة تعطىالمشرع الجزائري إننستخلص من خلال ما استعرضناه: 

فقهاء أمافي تقدیر بدل الخلع، وفك الرابطة الزوجیة بالخلع فور طلب الزوجة ذلك، 
جبر یأنالقاضي بإمكانأذاا رضا الزوجین، لكن اختلفوا في و فاشترطالإسلامیةالشریعة 

من طرف القاضي.إجبارهلا یمكن أوالزوج على الخلع 
لمختلعة اانه زاد علیها التزام إلاالطلاق آثارالخلع مثل آثارالمشرع الجزائري تبنى إن

بتسدید بدل الخلع، وسقوط الحقوق الزوجیة.
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:خاتمة
الرابطة إنهاءالحق في اهأعطو جعل العصمة بید الرجل إن المشرع الجزائري 

ء ت إنهاوهذا ما یعتبر تعسفا في حق المرأة إن هي من أرادالمنفردةلإرادتهالزوجیة وفقا 
طة الزوجة كذلك طریقتین للخلاص من الرابأعطىالمقابل فيعلیه و، و الرابطة الزوجیة

ها وزادمع زوجاستمرار الحیاةعدم إمكانیة العشرة الزوجیة و تشوبها استحالةالتي الزوجیة 
موضوع دراستنا.وهذا الأخیربینهما الشقاق، وهذین الطریقتین هما التطلیق والخلع 

المشرعأنإلا، الآونة الأخیرةهذا الموضوع وانتشاره خاصة خلال أهمیةوبالرغم من 
جاء بمادة ، حیثالخلعلأحكامویظهر ذلك من خلال تنظیمه وأهملهأغفلهالجزائري 

نا والتي تحیلالأسرةمن قانون 222المادة أحكامإلىفي شرحه الأمروحیدة فقط تاركا 
.الإسلامیةالشریعة إلى

الخلع على عكس لأحكامكبیرا اهتماماالإسلامیة أعطت الشریعة أنحیث نجد 
.وأركانهالمشرع الجزائري بحیث ركزت على شروطه 

فاكتفى بمقابل عوض یتفق علیه الزوجان وفي حالة عدم المشرع الجزائريأما
الاتفاق تعطى السلطة التقدیریة للقاضي.

ین یتعهذه سكوته في حالة أما،لأحكام الخلعالمشرع الجزائري جلیا إغفالوعلیه یظهر 
.الأسرةمن قانون 222طبقا لنص المادة الإسلاميمبادئ الفقه إلىجوع علینا الر 

إلىرة موافقة الزوج وتاإلىن المشرع الجزائري قبل التعدیل كان یمیل تارة ومنه فإ
الخلع بدون موافقة الزوج، فالخلع طلاق معلق أصبح05/02عدمه ولكن بعد التعدیل 

ولیس فسخ، امن جهة الزوجة، ویعتبر الخلع طلاقعلى مال من جهة الزوج، ومعاوضة
الخلع طلاق بائن.أنكما 

یةالإسلامفقهاء الشریعة أنالخلع نجد وأركانشروط لل المشرع الجزائري اغفبإو
تحدثوا عن هذه الشروط وهي:

بالنسبة للزوج المخالع:-1
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یكون بالغا.أن-
الجمهور.رأيعاقلا في -
لعقله وهو قول الحنابلة.وممیزا-
بالنسبة للزوجة المختلعة:-2
هلیة.الأ-
قیام الزوجیة الصحیحة.-
قبول المختلعة بالخلع.-
بالنسبة للعوض:-3
یكون العوض مما یصح جعله صداقا.أن-
یكون العوض مالا متقوما.أن-
یكون العوض معلوما.أن-
بالنسبة للصیغة:-4
والقبول.لإیجابالحنفیة: الشروط مطابقة عند-
حا ن ینطق بكلمة دالة على الطلاق سواء صریأن یكون لفظا بأواعند المالكیة: اشترط-
كنایة.أو
للآخر.كلام كل واحد منهما مسموعا أنعند الشافعیة: -
ن یكون أن تكون لفظا فلا تصح بالمعاطاة وأعند الحنابلة: اشترطوا في الصیغة -
والقبول في المجلس.لإیجابا

ورة عد ضر بیة والحنابلة خذ الحنفیة والمالكیة والشافعأما بالنسبة لدور القاضي في الخلع فأ
الحاكم.مماالترافع أ

وعلیه یظهر جلیا إغفال المشرع الجزائري لأركان وشروط اإسلامي طبقا لنص الماددة
ت من قانون الأسرة الجزائري و على هذا الأساس یمكن تقدیم الملاحظات أوالتوصیا222

التي بإمكان المشرع  أن یتداركها:
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یما فالمعدلةالأسرةمن قانون 54لتعدیل الوارد على نص المادة لأو تعدیل جزئيإلغاء*
الزوج عن الخلعیتعلق بحق الزوجة في الخلع، خاصة في الشق المتعلق في عدم موافقة 

هذا عیراها الشرع والقانون منطقیة ومقنعة لإیقاع الخلوأسباببشروطعلى الأقلو جعله 
.شرعالأركان یجب توافرها لوقوعهأهمیةناهیك عما یتطلبه الموضوع من 

.الموضوعهذا وأهمیةهذا النوع من القضایا مؤخرالكثرةللأسرةمحكمة إنشاء*ضرورة 
، الأسرةقانون لمصدر رسمي الإسلامیةن الشریعة قانونیا وفقهیا لأ*تكوین القضاة 

لا وباعتبار أهمیة وشساعة هذا الموضوع الذي أبحر فیه الفقهاء وخاضوا فیه آراء وجدا
من الأجدر أن یأخذ نصیبه في القانون والقضاء على قدر ولو جدي نوعا ما مما كان ف

اد.أخذه من أهمیة في الشریعة والفقه والاجته
و قوانینالبكل الإلمام، ولیس كل قاضي یمكنه الأسرة*تخصیص قضاة لحل نزاعات 
.معالجة أنواع مختلفة من القضایا

ا * التكییف القانوني و یحسم إذا كان الخلع عبارة عن طلاق أم فسخ لأن كل حالة وله
آثارها الخاصة بها.

یحسم المشرع كذلك إن كان الخلع حق إرادي للزوجة أم هو مجرد رخصة تستعملها * أن
لكن بقیود و إن كان القید وحیدا وهو العوض فقط.

* أن تحسم مسألة إجراء الصلح من طرف المشرع و یقرر ما إذا كان إجباري یترتب 
غناء عنه.على عدم القیام به بطلان الإجراءات أم أنه إجراء اختیاري یمكن الإست

* أن یفصل المشرع في مسألة العوض ویقرر ما إذا كان بإمكان الزوج أن یأخذ من 
زوجته أكثر مما أعطاها كمهر منها.

* أن یعزز قانون أو بالأحرى إجراءات خاصة لرفع الدعوى كقانون أسرة قائم بذاته 
هذه القضایاضاة و المتقاضین على حد سواء لمعرفة إجراءات سیروجه القیوبإجراءاته 

والتقاضي والتي یجب علیهم إتباعها.
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ة في وهذا لكي یكون مجال الخطأ قلیل بالمقارنة مع ما یتطلبه الخلع من أهمیة بالغ
الدین، ونظرا لما عرفه المجتمع من جهة والمحاكم من جهة أخرى مؤخرا من تسجیل 

ة من قانون الأسرة المعدل54لحالات الخلع المنقطعة النظیر بسبب ما أتت به المادة 
ق رأة لنفسها دون موافقة زوجها، فهذا حقا إعطاء المرأة حوهو خلع الم05/02بالأمر 

یس لإنهاء لحیاة لا تطاق، لكن كان من الأجدر بمقابل ذلك تخویل القاضي سلطة التقدیر 
فقط في تحدید العوض المالي بل سلطة النظر بالتدقیق لأسباب الخلع ووضع بالمقابل 

لشریعةبالرجوع إلى الآراء الفقهیة و اشروط و التحقق من توافرها و التمعن برویة و ذلك 
الإسلامیة و ذلك حفاظا على أقدس رباط الإسلام و هو الزواج.

ا كما أن على المشرع الجزائري أن یحدد مفهوم الخلع حتى لا یقع خلط و أن یبین كم*
سبق لنا التوضیح شروط الخلع و آثاره.

استطعت أن أبین مدى أهمیة و في الأخیر آمل أن أكون قد قدمت ولو جزء بسیط و
تي قیمة الخع بالنسبة للمرأة وأنني قد توصلت إلى توضیح ولو جزء بسیط من النقائص ال

لم تتداركها الدراسات السابقة.
وفي ختام بحثي هذا أخلص إلى القول أن الخلع هو فرقة بین الزوجین بعوض مقصود 

لاحق بالزوج، وأن الخلع یتم حتى ولو لم یكن للزوجة مبررات شرعیةضرر الالبه جبر 
لى غلب علذلك وهذا ما یعیب الخلع في القانون الجزائري، وهذا یبین لنا سلبیاته التي قد ت

إعادة النظر فیه وذلك –كما أشرت إلیه في التوصیات - إیجابیاته لذا یجب اقتراح 
أن وإجرائي كرض القضاة لطلبات الخلع حتى یتبینبإعطائه ما یتطلبه من إهتمام قانوني

لى من أجل قیامها بطلب الخلع، لأن دیننا الإسلامي الحنیف یحثنا عللزوجة مبرر شرعي 
لك ذبناء أسرة واستقرارها ویس هدمها بلا سبب وعدم أخذ ما سیعود على الأسرة من جراء 

هدیم على حساب الراحة من عواقب خیمة وكذا ما سیعود على المجتمع من تحطیم وت
التي تصبوا إلیها المرأة من طلبها للخلع.
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الصفحة.ـوانـــنــــعـال
.ةـــدمـــمق

5.عــة الخلـاهيــول: مل الأــالفص
5.رةـسلأاوقانـون ةـة الإسلاميـالشريعفيع ـوم الخلـول: مفهالمبحـث الأ
5.عـف الخلـول: تعريالمطلـب الأ

6.ويـريف اللغـرع الأول: التعـالف
6الاصطـلاحي.ف ـاني: التعريـرع الثـالف

7.اءــهـقـف الفـأولا: موق
9.ريـزائـرع الجـف المشـا: موقـثاني

10.عـة الخلـاني:طبيعـب الثـالمطل
10.اءــف الفقهـوقـرع الأول: مـالف

10.اـلاقـا أم طـع فسخـالخلاعتبـارأولا: 
11.ةـاوضـا أو معـع يمينـار الخلـا: اعتبـانيـث

13.ينـول المسألتـري حـزائـرع الجـوقف المشـاني: مـرع الثـالف
13.اـلاقـا أم طـع فسخـار الخلـأولا: اعتب

14.ةـاوضـا أم معـع يمينـار الخلـا: إعتبـانيـث
16.عـور الخلـث:صـالـب الثـالمطل

16.اءــف الفقهـوقـ: مالأولرع ـالف
16.وضـر عـع بغيـأولا: خل

17.وضـع بعـخل:اـانيـث
18.ريـرع الجزائـف المشـاني: موقـالثرعـالف

سلامية عة الإشرياني: حكم الخلع ودليل مشروعيته والحكمة منه في الـث الثـالمبح
.وقانون الأسرة

18

18.هـروعيتـل مشـع ودليـالخلمـب الأول: حكـالمطل
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19.عـم الخلـ: حكالأولرع ـالف
20.عـة الخلـل مشروعيـاني: دليـرع الثـالف

20.مـز الحكيـاب العزيـن الكتـأولا: م
20.ةـن النبويـن السـا: مـانيـث
20.اعـن الإجمـا: مـالثـث
20.ريـرع الجزائـف المشـا: موقـبعار 

22.عـن الخلـة مـاني: الحكمـب الثـالمطل
23.عـان الخلـث: أركـث الثالـالمبح
23.عــرفا الخلـب الأول: طـالمطل

24.ةـة المختلعـع والزوجـزوج المخالـالأول: الرع ـالف
24.ةـة المختلعـع والزوجـزوج المخالـروط الـأولا: ش

29.اـة و حالاتهـة المختلعـا: الزوجـانيـث
37.ريـرع الجزائـف المشـا: موقـالثـث

38.بيـع الأجنـع وخلـة في الخلـاني: الوكالـرع الثـالف
38.بيـع الأجنـع وخلـالخلي ـة فـأولا: الوكال

41.وليـة الأجنبي أو الفضـا: مخالعـانيـث
43.عـوض الخلـاني:عـب الثـالمطل

44.وضـدار العـرع الأول: مقـالف
44.اـا أعطاهـدار مـدد بمقـوض يتحـأن العـل بـرأي القائـأولا: ال

45.انـزوجالهـعليراضى ـدد بما يتـوض يتحـأن العـل بـرأي القائـا: الـانيـث
47.وضـوع العـاني: نـرع الثـالف

48.ولـوض المجهـع بالعـم الخلـأولا: حك
49.ومـر المتقـوض غيـا: العـانيـث
50.هـى تسليمـدور علـر مقـان غيـوض إذا كـا: العـالثـث



فھـــــــرس:ال

50.هـه ونفقتـد وحضانتـاء الولـى إرضـع علـا:الخلـرابع
53.عـل الخلـرها كمقابـة ومهـالمختلعة ـا: نفقـامسـخ

54سادسا: اسقاط الحضانة كمقابل للخلع.
55.وضـة العـن مسألـري مـرع الجزائـف المشـوقـث: مـرع الثالـالف

57.وضـع والمعـة الخلـث: صيغـب  الثالـالمطل
58.ةـرع الأول: الصيغـالف

58.اةـاطـع بالمعـة الخلـأولا: صيغ
60.اـع وشروطهـة الخلـن صيغـي مـف الفقهـا: الموقـانيـث
63.يـف التشريعـا: الموقـالثـث

64.عـوض أو البضـاني: المعـرع الثـالف
64.دةـع المعتـأولا: خل

65.اـول بهـر المدخـة غيـع الزوجـا: خلـانيـث
66ل الأولـة الفصـخلاص
68.اـنهعة ـار المترتبـع والآثـوى الخلـر في دعـراءات السيـاني: إجـل الثـالفص

68.عـوى الخلـر في دعـراءات السيـث الأول: إجـالمبح
68.عـوى الخلـع دعـة رفـاص وكيفيـد الاختصـب الأول: قواعـالمطل

68.عـوى الخلـة في دعـة المختصـة القضائيـرع الأول:الجهـالف
68.يـالمحلاصـأولا: الاختص

69.يـاص النوعـالاختصا: ـانيـث
69.اـولهـروط قبـع وشـوى الخلـع دعـة رفـاني: كيفيـرع الثـالف

69.وىـع الدعـرق رفـأولا: ط
71.وىـول الدعـروط قبـا: شـانيـث

72.ةـر الجلسـة تسييـرع الأول: كيفيـالف
73.مـح والتحكيلـراءات الصـإجاني:ـرع الثـالف
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73.عـوى الخلـي دعـح فـراءات الصلـأولا: إج
75.عـوى الخلـي دعـم فـراءات التحكيـا: إجـانيـث

81.هـة عنـلمترتبار اـثلآع واـوى الخلـي دعـادر فـائي الصـم القضـاني: الحكـث الثـالمبح
81.عـوى الخلـي دعـادر فـم الصـة الحكـب الأول: طبيعـالمطل

81.هـامـع و أقسـوى الخلـادر في دعـم الصـة الحكـرع الأول: طبيعـالف
81.عـوى الخلـي دعـادر فـم الصـة الحكـأولا: طبيع

82.عـوى الخلـي دعـادر فـم الصـام الحكـا: أقسـانيـث
82.عـاضي بالخلـم القـي الحكـن فـرق الطعـاني: طـرع الثـالف

83.عـم بالخلـار الحكـي: آثـانـب الثـالمطل
84.ةـوق الزوجيـوط الحقـة وسقـزام الزوجـالأول:الترعـالف

84.عـدل الخلـع بـة بدفـزام الزوجـأولا: الت
86.عـل الخلـة قبـة الناشئـوق الزوجيـوط الحقـا: سقـانيـث

87.ةـة المختلعـدة ونفقـاني: عـرع الثـالف
87.ةـدة المختلعـأولا: ع

88.ةـة المختلعـا: نفقـانيـث
88.تـاع البيـى متـزاع علـة والنـانـث: الحضـالـرع الثـالف

91.ةـانـأولا:الحض
91.تـاع البيـي متـزاع فـا: النـانيـث

93.ريـالجزائرةـلأساة وقانونـن الشريعة الإسلاميـع بيـار الخلـث: آثـث الثالـالمبح
93.عـا الخلـرد بهـتي ينفـار الـب الأول: الآثـالمطل

93.عـدل الخلـد بـة تسديـزام المختلعـرع الأول: التـالف
93.ةـالمختلعدادـاعتاني: ـرع الثـالف
94.ةـوق الزوجيـوط الحقـالث: سقـرع الثـالف

95.ةـار العامـاني: الآثـب الثـالمطل
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95.دةـة العـرع الأول: نفقـالف
95.اءـف الفقهـأولا: موق

96.ريـرع الجزائـف المشـا: موقـانيـث
97.تـاع البيـاني: متـرع الثـالف

97.اءـف الفقهـأولا: موق
97.ريـرع الجزائـف المشـا: موقـانيـث

98.ةـانـث: الحضـالـرع الثـالف
98.ارةـق الزيـع: حـرع الرابـالف

99.اءـف الفقهـأولا: موق
99.ريـرع الجزائـف المشـا: موقـانيـث

100.لـة الفصـخلاص
103.ةــاتمــخ
108.عـراجـادر والمـة المصـائمـق
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